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الشكر كلمة

ووفقناالواجب هذا أداء على وأعانناوالمعرفة العلم درب لناأنار الذي االله نحمد

ونستغفرهونستعینهالعمل هذا إنجاز في

 على "نورالدینبريالدكتور"المشرفالأستاذ إلى والتقدیرالشكربخالصنتوجه

هذه إعداد في لناعوناكانتالتيوالنّصائح، الدعم كل

.المراحلجمیع في العمل هذا لإنجازبهاقامتالتيتوجیهاتها وعلى  المذكرة

.بجایةبجامعةالحقوقكلیةأساتذةجمیع إلى الجزیلبالشكرنتقدمبالمناسبة

 أو قریبمنأعاننامنكل إلى والامتنانالشكرعباراتبأخلصأیضانتقدمكما

.مذكرةال هذه إنجاز في تشجیعبكلمة ولو بعیدمن



إهداء

المتواضعالجهد هذا ثمرة هديأ

عملالحیاةأنّ همنيأف من إلى طریقي،شقأ أن أجلمنوشموخصمت في كافح من إلى

.االله حفظهالحبیبأبي وكفاح وجد

بالنصحوأكرمتنيساعدتنيالتيوعزتيفخريمصدررأسي،تاجالحنونأمي إلى

.والإرشاد

النورعبدالحبیبزوجيهذا العمل بكلماته المشجعةنجاز إمد لي ید العون في من إلى

.لیـــــــناالغالیةبنتيإ عیني وقرة بعزیزي،

إخواتيالدنیا، هذه في وأحزانيأفراحيمعيتقاسمواالذین إلى الإخوة،ونعم رفقة عزأ إلى

.الغانيعبدأخي و لیندةندینة،سعاد،صوریة،

.الأصدقاءكلوإلىوأخوالاأعماماوصغیرا،كبیرازوجيوعائلةعائلتي أفراد كل إلى

.عائلتها أفراد كلوإلىالمذكرة هذه إعداد في شاركتنيالتي"أمینة"رفیقتي إلى

.التقدیروأسمىالتحیا أزكى الكرام أساتذتيكل إلى

فتیحة



ءإهدا

:هدي ثمرة جهديأحترام إ بكلمات حب و حنان و 

وشموخصمت في كافح من لىإ ،لى سندي في الحیاة وقدوتيإ ،والكبریاء ررمز الفخ إلى

 الغالي  الحبیبأبي وكفاح وجدعملالحیاةأنّ افهمنيمن إلى طریقي،شقأ أن جل أ من

 .االله حفظه

مصدررأسي،تاج،ول حضن سكنتألى إ ،ول اسم نطقتأى لإ ،رمز الرقة و الحنان إلى

مل حیاتي وحبیبة قلبي،   أ ،دوالإرشابالنصحوأكرمتنيساعدتنيالتيوعزتيفخري

.ميأمي ثم أي ثم مأ        

أفراحيمعيتقاسمواالذین إلى، مینألك في هذه الحیاة رفیق دربي مأما  عزأ إلى

  . "ةخدیجة وكنز ،ثنینه،أخواتي مدینةالدنیا هذه في وأحزاني

.و جدتي رحمها االله و سكنها فسیح جنانهطال االله في عمره أالى جدي 

.الأصدقاءكلوإلىوأخوالاأعماماوصغیرا،كبیراعائلتي أفراد كل إلى 

.عائلتها أفراد كل والى المذكرة هذه إعداد في شاركتنيالتي"فتیحة"رفیقتي إلى  

.التقدیروأسمىالتحیا أزكى الكرام أساتذتيكل إلى

أمینة



ȓɮȔࡧــــــــــقائ ȄȳՌՌɀ ȗȬ Ȅם



المختصراتأھم قائمة

.الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةللجمھوریةالرسمیةالجریدة:ر.ج

.نشر سنة دون:ن.س.د

.الصفحة:ص

.الصفحةالىالصفحةمن:ص.ص

الاداریةوالمدنیةالإجراءاتقانون:إ.م.إ.ق



ةـــــــــــــــــــــــــمقدم  



ي مقدمة                                             الازدواجية القضائية و قانون الضبط الاقتصاد  
 

 2 

كانت لها صدى كبير على مختلف  ،اقتصادية كبيرة أزمةالثمانينات  أواخرشهدت الجزائر في    
عميقة ظهور تحولات جذرية و  إلى أدىمما  ،الاجتماعية للبلادالسياسية والاقتصادية و  الأصعدة

وتبني النظام الاقتصاد   لك بالتخلي عن النظام الاشتراكيالوطني الجزائري ذمست بالاقتصاد 
 .1لتنظيم الحياة الاقتصادية  أساسياعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ الحر و 

بالتخلي عن فكرة التسيير  ،الدولة الضابطة إلىالتفكير في الانتقال من الدولة المتدخلة  تم     
من شانها فتح الحدود  التيالاقتصادية  الإصلاحاتالقيام بكل  إلىالمركزي للسوق وبادرت الجزائر 

من 2 1989 الأسعاربتكريس مبدأ حرية  ،الاقتصادية بالانسحاب التدريجي من الحقل الاقتصادي
تكريس حرية الاستثمار للخواص والأجانب في المجال المصرفي بصدور  ،للدولة الإداريةالمراقبة 

المبادرة الخاصة بخوصصة  المؤسسات  أماموفتح المجال  ،90/103قانون النقد والقرض 
 01/044حين وضع قانون  إلىلكن عمليا لم يتم تنفيذ هذا البرنامج  1995العمومية الاقتصادية 

كذا تكريس مبدأ حرية التجارة و  ،خوصصتهاظيم المؤسسات الاقتصادية سيرها و المتعلق بتن
حرية التجارة و الصناعة "1996 5من الدستور 37صراحة في نص المادة لصناعة دستوريا و او 

 ."مضمونة و تمارس في اطار القانون 

تتخلى عن دورها التقليدي  أنتماشيا مع هذا الاتجاه الاقتصادي الجديد كان على الدولة     
كانت تتبعها في شان ضبط القطاعات الاقتصادية ذالك بإحداث هيئات  التيالتقليدية  وأساليبها

  . المستقلة الإداريةهي السلطات ديدة مأخوذة من النموذج الغربي و ج

                                                           

 إدارةتخصص   ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  ،الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري  آليات ،نداتي حسين - 1 
 .03 .، ص2013/2014، جامعة خميس مليانة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،أعمال

 (. ) ملغى 1989، لسنة 29، يتعلق بالأسـعار، ج .ر عـدد 1989جويلية  05، مؤرخ في 12-89قانون رقم  -2 
ملغي ، 1990 بتاريخ صادر ،16، يتعلق بالنقد والقـرض، ج .ر عـدد 1990أفريل  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم  -3 

 .متمممعدل و  ،27/08/2003في  صادر ،52ر عدد  .ج ،26/08/2003مؤرخ في  ،11-03بالأمر رقم 
ج ر عدد  ،خوصصتهاالمؤسسات العمومية وتسييرها و  بتنظيميتعلق  ،2001 أوت 20في  مؤرخ ،04-01رقم  أمر -4 

 .2001سنة  صادرال ،47
، ج.ر عدد 1996ديسمبر  07مؤرخ في، 438-96 رئاسي رقمبموجب مرسوم  ، منشور1996 نوفمبر 28دستور  -5 

، 2002سنة  صادر،25، ج.ر عدد 2002أفريل  10مؤرخ في ، ا03-02م قانون رق، متمم ب1996سنة صادر ، 76
 .2008سنة صادر ، 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في ، 19-08انون رقم قمعدل بموجب 
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 Autorités de régulation indépendantes إن  ظهور السلطات الضبط المستقلة      
في  Autorités  administratives indépendantesسلطات الإدارية المستقلة الالمسماة بو 

الجزائر كان في بداية التسعينات والتي شملت القطاع الاقتصادي والمالي على خلاف ما رأيناه في 
القانون المقارن بإنشاء هيئات في مجالات مختلفة كما هو الحال في فرنسا بإنشائها لهيئات في 

  . وضوع حماية حقوق وحريات المواطنينم

الذي للإعلام  الأعلىالمجلس المستقلة في الجزائر بإنشاء  الإداريةظهور للسلطة  أوليعتبر      
 أولالمتعلق بالإعلام ويعتبر  03/04/1990المؤرخ في  07-90 بموجب القانون رقم أنشئ

هذا ما جاء في المادة المستقلة صراحة من طرف المشرع الجزائري و  الإداريةهيئة كيفت بالسلطة 
يحدث مجلس الاعلى للإعلام و هو سلطة ادارية مستقلة ...و "  القانون التي تنص من هذا 59

 ". يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي

أن  مهامه كانت محدودة فقد تم إلغاء الأحكام الخاصة به التي يتضمنها القانون رقم  إلا      
وتم حله بموجب المرسوم الرئاسي رقم  93/13السالف الذكر بموجب المرسوم التشريعي  90/07
93/252.1 

ونص على   ،2قانون متعلق بالنقد والقرض 1990في المجال المالي صدر في نفس السنة       
ث سلطتا الضبط هما مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية، ثم توالت النصوص القانونية إحدا

المنشئة للسلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي حيث أنشئت لجنة تنظيم 
 .31993عمليات البورصة ومراقبتها في سنة 

 

                                                           

متمم ، معدل و 1990سنة صادر ، 14، يتعلق بالإعلام، ج.ر عدد 1990أفريل  03خ في ، مؤر 07-90قانون رقم  -1
 .1993سنة  صادر ،69عدد  ج.ر ،1993رأكتوب 26مؤرخ في  ،13-93تشريعي رقم بموجب مرسوم 

 سابق.مرجع  ،متمممعدل و  ،والقـرضيتعلق بالنقد ، 10-90قانون رقم  -2
سنة  صادر ،34، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج.ر عدد 1993ماي  23مؤرخ في  ،10-93تشريعي رقم المرسوم -3

 ، وبقانون رقم1996سنة  صادر ،03، ج.ر عدد 1996جانفي  10مؤرخ فـي ، 10-96ل ومتمم بالأمر رقم د، مع1993
  .2003 صادر سنة ،11، ج.ر عدد 2003فيفري  17مؤرخ في ، 03-04
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،  20002، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سنة  19951مجلس المنافسة سنة 
، 3 2001في الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية 

 .5وسلطة ضبط النقل 4بعدها بسنة تم إنشاء لجنة ضبط الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

ضبطها في مجال المحروقات طات و الوكالة الوطنية لمراقبة النشا إحداثتم   2005 و في سنة
 .7سلطة ضبط المياهو 6الوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات و 

  

 

 

 

                                                           

  .(ملغى) ،1995سنة صادر  ،09، يتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد 1995جانفي  25، مؤرخ في 06-95 أمر رقم -1 
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية 2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000قانون رقم  -2 

، يتضمن قانون 30/12/2014 مؤرخ، 40-14، معدل و متمم بالقانون 2000سنة صادر  ،48واللا سلكية، ج.ر عدد 
 .. 31/12/2014صادرة ، 78، ج ر عدد 2015لمالية لسنة ا
، معدل 2001سنة صادر  ،35، يتضمن قانون المناجم، ج.ر عدد 2001جويلية  03، مؤرخ في 10-01قانون رقم  -3 
تم الغاء هذا القانون  ). 2007سنة صادر  ،16، ج.ر عدد 2007جانفي  01مؤرخ في ، 02-07أمر رقم متمم بموجب و 

من قانون المناجم، ، يتض24/02/2014في  مؤرخ، 05-14اللجنتين بوكالتين تجاريتين ( قانون رقم  و اعادة تكييف هاتين
 .30/03/2014صادرة في ، 18ج ر عدد 

، 08د ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج.ر عد2002فيفري  05، مؤرخ في 01-02قانون رقم  -4
 .2002سنة  ةصادر 

، 86ج ر عدد  ،2003يتضمن قانون المالية لسنة  ،24/12/2002مؤرخ في  ،11-02قانون رقم من  102مادة  -5
 .25/12/2002صادر في 

، 10-06أمر رقم متمم ب، معدل و 50، يتعلق بالمحروقات، ج.ر عدد2005أفريل  28، مؤرخ في 07-05رقم  قانون  -6
، 2013فيفري  14في مؤرخ ، 01-13، معدل و متمم بقانون 2006  ، لسنة48، ج.ر عدد 2006جويلية  29مؤرخ في 
 .2013فيفري  20صادرة في ، 11ج ر عدد 

، معدل ومتمم 2005سنة صادر  ،60، يتعل ق بالمياه، ج.ر عدد 2005أوت  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم  -7
-09 أمربمعدل و متمم  .2008سنة صادر  ،04ج.ر عدد  ،2008جانفي  23مؤرخ في ا، 03-08بموجب قانون رقم 

  . 25/04/2009صادر في  ،44ج ر عدد ، 22/07/2009مؤرخ في  02
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على  الإشرافلجنة و  1مكافحتهالوطنية للوقاية من الفساد و  يئةاله أحدثوفي السنة الموالية 
 .   20083الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري سنة  وأخيرا2التأمينات 

 أخرى المشرع سلطات  انشأجانب هذه السلطات الضابطة في المجال الاقتصادي و المالي  إلى   
كل من سلطة ضبط  إنشاءتم  2012حيث انه مؤخرا و في سنة  الإعلامضابطة في مجال 
سلطة الضبط و  4المتعلق بالإعلام  12/05لقانون العضوي رقم بموجب االصحافة المكتوبة 

 .5السمعي البصري 

باستثناء الوكالة الوطنية لمراقبة  إداريةكل هذه السلطات هي سلطات  أن   إلى الإشارةتجدر    
الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي هي وضبطها في مجال المحروقات و   النشاطات

 هي سلطات تجارية . إن ما إداريةسلطات من نوع اخر بمعنى ليست 

عدة سلطات ضبط مستقلة تتكفل كل منها بضبط مجال محدد  بهذا يكون المشرع قد انشأ  
مزودة بهيئة  ن كانتابته كافة القطاعات الأخرى حتى وا  باستثناء مجلس المنافسة الذي تشمل رق

 ضبط .

سلطات قصد ممارسة  أوقد خول المشرع الجزائري للسلطات الضبط الاقتصادي اختصاصات و 
إبداء تعليمات  إصدار إصدار الأنظمةتمتع بسلطة  أيمهامها من بينها الاختصاص التنظيمي 

تقوم بتقديم مقترحات نصوص تشريعية و تنظيمية للحكومة بالرغم من منحها هذه و   توصياتو  أراء

                                                           

سنة  صادر ،14د ومكافحته، ج.ر عدد ايتعلق بالوقاية مـن الفس، 2006فيفري  20مؤرخ في  ،01-06قانون رقم  -1 
-11قانون متمم بمعدل و , 2010 سنة صادر ،50ج.ر عدد  ،2010أوت  26مؤرخ في  ،05-10رقم  أمر، متمم ب2006

 .10/10/2011صادر في  ،44ج ر عدد  ،02/08/2011مؤرخ في  ،15
، معدل ومتمم 1995سنة  صادر، 13، يتعلق بالتأمينات، ج.ر عدد 1995جانفي  25، مؤرخ في 07-95أمر رقم  -2 
مؤرخ في ، 01-10أمر رقم ، متمم ب2006سنة  صادر ،15، ج.ر عدد 2006فيفري  20مؤرخ في ، 04-06قانون رقم ب

 .2010سنة  ، صادر49 ، ج.ر عدد2010متضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 2010أوت  26
، يتعلق 15/02/1985مؤرخ في ، 05-85يعدل و يتمم قانون رقم ، 20/07/2008، مؤرخ في 13-08قانون رقم  -3 

 .03/08/2008صادر في ، 44، ج ر عدد ترقيتهابحماية الصحة و 
 .15/01/2012صادر في ، 02، ج ر عدد بالإعلاميتعلق ، 12/01/2012، مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم  -4 

صادر في  ،16عدد ج ر ، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، 24/02/2014مؤرخ في  ،04-14قانون رقم -5 
23/03/2014. 
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والاختصاص الرقابي وكذا الاختصاص تبقى خاضعة لرقابة السلطة التنفيذية  أن ها إلا   السلطة
 1العقابي.و  التأديبي 

 إداريةة رقابة التقليدية بأنها لا تخضع لأي الإداريةالمستقلة عن السلطات  الإداريةتختلف السلطات 
الهياكل  أو الإدارةه مبدأ التدرج الهرمي الذي تتميز بوصائية ولا للسلطة الرئاسية ولا تخضع ل أو

 . لا مرافق عامةالمستقلة لجانا استشارية و  الإداريةالمكونة لها كما لا تعتبر الهيئات 

        تكوين هذه الهيئات أن  ام موحد حيث نجد الإدارية المستقلة نظليس للسلطات  أن   إلى الإشارةمع 
الوظيفية  تختلف من هيئة التي تؤمن استقلاليتها العضوية و كذا الطرق وطريقة تعيين أعضائها و 

منها ما لا تتمتع نوية و من بين هذه المؤسسات ما تتمتع بالشخصية المع أن  لك إلى ذ أضفلأخرى 
   2.بذالك 

أدى إلى وجود خلاف  ،هذه السلطات استقلاليةاعتراف المشرع بشكل صريح أو ضمني  ير أن  غ  
تكريس  حيث يرى بعض من الفقهاء أن   ،إلزامية خضوعها للرقابة القضائيةبين الفقهاء حول مدى 

 إلا   ،مهامها ويقلل من سلطتها الضبطية مما يعطل،الرقابة القضائية يعتبر تعدي على استقلاليتها 
شأن السلطات الإدارية  نهامن الفقهاء يرى ضرورة خضوعها لرقابة القضاء شأ الآخرلبعض ا أن  

ولا يتناقض تماما  ،ضاء يتنافى مع المبادئ الدستوريةعدم خضوعها لرقابة الق بحجة أن   ،التقليدية 
 3.بل على العكس فهو يؤكد على الطابع الإداري  بيهمع مبدأ الاستقلالية التي تتمتع 

 ،منظمة للسلطات الإدارية المستقلةلمشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية المنشئة والا أكد  
شرعية إلا إذا  ناإذ لا يمكن أن تكون الوظيفة الضبطية المخولة لها قانو  ،خضوع أعمالها للقضاء

هي  قراراتهاوالآلية الوحيدة التي تضمن شرعية  ،كانت متطابقة مع النظام القانوني الذي يحكمها 
                                                           

 حول السابع وطنيالملتقى المداخلة  "،الاقتصادي المستقلة في ضبط النشاط  الإداريةدور السلطات  ،"زايدي حميد -1 
ديسمبر  10و 09 أيام ،جامعة الطاهر مولاي سعيدة ،ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بين التشريع والممارسة 

  .15 .ص، 2013
    لة في المجال الماليسلطات الضبط المستقملتقى وطني حول ،  المستقلة الإداريةمفهوم السلطات  ،" راشدي سعيدة -2 

 .  404 .ص، 2007ماي  24و  23  أيام  ،ايةبج و الاقتصادي،
، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق  ،السلطات الضبط المستقلة أعمالالرقابة القضائية على  ،بركبية حسام الدين -3 

 . 06 .ص، 2014-2013، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و ، إداري تخصص قانون 
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 ،رالذي يستمد أساسه من المصدر الأساسي وهو الدستو  خضوعها إلى مبدأ رقابة القضاء،
والقوانين المنشئة لها بموجب  ،والقانون العضوي المتعلق بتنظيم صلاحيات وعمل مجلس الدولة 

 . 1صةنصوص خا

ختصاص لإا أي ،هناك من يأخذ بوحدة القضاءفيما يتعلق بمنازعات سلطات الضبط الاقتصادي 
يها قواعد القانون العادي تطبق عل ،العاديئية واحدة تفصل فيها جهات القضاء يعود لجهة قضا

هناك و  ،سيادة القانون كذا مبدأ المشروعية و ا لمبدأ المساواة أمام القانون و حترامإ ،موضوعاشكلا و 
القضاء العادي و  قضائيين مختلفين القضاءوجود هرمين  أيمن يأخذ بالازدواجية القضائية 

 2. الإداري 

تبع إن المشرع الجزائري ألى مختلف النصوص القانونية المنشئة لهذه السلطات، نلاحظ إو بالرجوع 
ختصاص الفصل في الطعون المرفوعة ضد هذه إخطى المشرع الفرنسي، عند سعيه لتقسيم 

  .3داري و العاديلإا القرارات بين النظامين القضائيين،

، اذ تم انشاء 1996تى بها الدستور أصلاحات التي هم الإأ زدواجية القضائية من فيعتبر تكريس الإ
زدواجية لإايظهر لنا جليا تكريس نظام  ، وداري ليقابل النظام القضائي العاديإنظام قضائي 

التي نصت على تأسيس هرمين قضائيين ، و 1996من دستور  152القضائية بموجب المادة 
ختصاص النوعي بين ؤسسة قضائية اخرى تنظر في تنازع الإعضويا و موضوعيا و م منفصلين

 4القضائيين.

                                                           

مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون  ،ام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادينظ ،بركات جوهرة  -1 
 .  5. ص، 2006/2007، جامعة تيزي وزو ،العام فرع تحولات الدولة

 ،إداري تخصص قانون ذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، مفي الجزائر،  الإداري ، تطور القضاء السايح صلاح الدين -2 
 . 40 .ص ،2012/2013 ورقلة، ،، جامعة قاصدي مرباحكلية الحقوق و العلوم السياسية

 
لبسير ثايري و لوجاني وردة، النظام القانوني لمسؤولية السلطات الادارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في -3 

 .19، ص 2013/2014نون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية، القا
 سابق.، مرجع 1996نوفمبر  28دستور  -4 
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" يشمل  التي تنص على أن: من القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي 02و كذا نص المادة 
 1التنظيم القضائي النظام القضائي العادي و النظام القضائي الاداري و محكمة التنازع ".

صدر قانون أ علن عنها المشرع الجزائري أ القضائية التي  زدواجيةلإانقاذ إمور و دارك الأو لت
   2008.2جراءات المدنية و الادارية في سنة لإا

  لكن تبقى و يعتبر قانون الضبط الاقتصادي مجال خصب لإعمال مبدأ الإزدواجية القضائية
 دارية المستقلةلإالقضائي في المنازعات المتعلقة بنشاط السلطات ا ختصاصالإلة توزيع أمس

 مطروحة.

و  )الفصل الأول(عمدنا إلى دراسة الإختصاص الأصلي للقاضي الإداري  للإجابة على هذا الطرح
 .  ) الفصل الثاني(الإختصاص الإستثنائي للقاضي العادي 

 

                                                           

صادرة في ، 51بالتنظيم القضائي، ج ر عدد ، يتعلق 17/07/2005مؤرخ في ، 11-05قانون عضوي  -1 
20/07/2005. 

لسنة  21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر عدد ،2008فيفري  25في ، مؤرخ 09-08م قانون رق -2 
2008 . 



الفصل الأول 

في منازعات الإختصاص الأصلي للقضاء الإداري

سلطات الضبط الاقتصادي
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المشرع الجزائري على السلطات الضبط في المجال أضفاهاداري الذي ا للطابع الإر نظ

هذا باعتباره القاضي و أصل عام یكون أمام القضاء الإداري، الطعن في قراراتها كنّ فإ ، الاقتصادي

ولاتصالها بطيالضممارسة نشاطها  إطارفي ، ما تتخذه من تصرفاتللإدارة في كل الطبیعي 

.1الإداريبالمرفق العام 

أنّ  الإقرار أویتعلق بمنازعات سلطات الضبط الاقتصادي لیس من السهل القول  افیمأنّ غیر 

حدید علیها لتالإسنادلذا یجب تحدید المعاییر الممكن  الإداريالقاضي المختص هو القاضي 

من ثم تبیان نطاق رقابته و  ) ولالمبحث الأ (الخاضعة له عمالاختصاص القاضي الاداري و الأ

).المبحث الثاني(على قرارات سلطات الضبط الاقتصادي 

الأولالمبحث 

رقابتهالخاضعة لالأعمالو  الإداريختصاص القاضي امعاییر 

الأعمالیجب تحدید عاییر و مأسس و یكون على  أنیجب  الإداريلإسناد الاختصاص للقاضي 

.لرقابتهالخاضعة 

نتطرق و  ) ولالمطلب الأ (  الإداريفي هذا السیاق سنحاول تبیان معاییر اختصاص القاضي 

).المطلب الثاني(رقابتهللأعمال الخاضعة ل

1
- ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif ,Berti Editions,

Alger,2009,pp229 230.
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الأولالمطلب 

معاییر اختصاص القاضي الإداري

شخص عام یخضع  أطرافهااحد یجب ان یكون  الإداريیمیز المنازعة التي یختص فیها القاضي ان ما 

)الأولالفرع ( ساس المعیار العضوي إختصاصه یقوم على أأي أنّ 1ون العامللقان

المنازعة بل یمتد في  أطراف إلىلیس فقط بالنظر الإداریةبالمنازعة  الإداريكما یختص القاضي 

كان  الأخیرفكلما كانت متصلة بهذا  الإداري وع المنازعة التي تتصل بالقانونلموضأخرىأحیان

.)الفرع الثاني (یتعلق الموضوع بالمعیار الموضوعي الإداري و الاختصاص للقاضي 

الأولالفرع 

للمعیار العضويناداتإس

ثم )أولا (لمفهومهساس المعیار العضوي یقتضي منا التطرق القاضي على أختصاصإ نّ إ    

.)ثانیا ( الإداريكفایة هذا المعیار لمنح الاختصاص للقاضي  إليالنظر 

مفهوم المعیار العضوي -أولا

القضاء اختصاصعلى صفة الجهة، وفي مجـال الاعتمادالمقصود بالمعیار العضوي حتمیة 

وطرف المنازعة الإداریة، دون ة الإداریة صاحبة النشاط الإداريالتركیز على صفة الجه،الإداري

.النزاعلموضوع النشاط محل الاعتبار

عتبار المعیار العضوي من ابسط المعاییر المعتمدة لتحدید اختصاص القاضي الاداري إیمكن 

800الهیئات الواردة في المادة إحدىتكون  أنفبمجرد ظر في موضوع النزاع المطروح علیه للن

802مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة طرفا في النزاع الإداریة المدنیة و جراءاتالإن من قانو 

ختصاصإ على 09-08مر من الأالثانیةالفقرة800حیث تنص المادة من القانون نفسه 

1 - AMADEI Jean-Pierre, « le juge administratif n’est il plus que le juge des personne

publiques » ,R.R.J, PUAM,n°1, 2004 ,P218.
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الولایة أو المؤسسات العمومیة ذات ،البلدیةصل في القضایا التي تكون الدولة،المحاكم الإداریة للف

1.الصیغة الإداریة طرفا فیها

كون السلطات الإداریة المستقلة من بین  لم ینص على800الجزائري في نص المادة فالمشرع 

الأشخاص هذا ما یجعلنا نبحث عن السند القانوني الذي یجعلها طرفا في المنازعات الاداریة  كلت

:ستنتاجه منالذي یمكن ا

.القانون المنظم  لاختصاص مجلس الدولة-

.القوانین المنظمة لتلك السلطات-

القانون المنظم لاختصاص مجلس الدولة -1

جلس الدولة یفصل م"المعدل والمتمم على 01-98من القانون العضوي رقم 09تنص المادة 

:نهائیا فيو  ئیاابتدا

التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة  قراراتضد المرفوعة الطعون بالإلغاء

الوطنیةة مهنیمنظمات الالهیئات العمومیة الوطنیة و ة و المركزی

شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس بالتفسیر ومدىن الخاصةوالطع

.2"الدولة

ما نلاحظه فالمشرع الجزائري عند تناوله لاختصاص مجلس الدولة لم ینص صراحة عن  على

ذكر السلطات  إذ 09بالنظر في منازعات سلطات الضبط الاقتصادي في المادة اختصاصه 

ضمنها تصاديالاقبط ضلطات الس إدراجفلا یمكن ،الوطنیةلمهنیةمنظمات او  الإداریة المركزیة

.یمكن ان تدخل ضمنها السلطات الإداریة المستقلةالتيالهیئات العمومیة الوطنیةبالتالي تبقي 

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
ر  باختصاصات مجلـس الدولة وتنظیمه عمله، ج، یتعلق1998ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم-2

ر عدد  ، ج2011جویلیة 26مؤرخ في ، 11-13عضوي رقـم متمم بقانون ، معدل و 1998سنة صادر،37عدد 

.2011سنة صادر،43
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مستوي مجلس الدولة بالنسبة لدعاوى الإلغاء اص القاضي الإداري بالمنازعات علىاختص بینص

احیانا یعتبرضد قرارات سلطات  الضبط المستقلة او دعاوي تفسیر أو فحص المشروعیة إذ 

هو ما ذهبت إلیه  و   ،ا المعیار كافیا لتحدید اختصاصهذاختصاصا القاضي الإداري بناءا على ه

یة المعیار العضوي مؤكدة  محكمة التنازع حیث عبرت عن قناعتها بشكل صریح و فصیح بكفا

حضور شخص معنوي من أشخاص القانون العام طرفا في النزاع یكفي لجعل القاضي "على أن 

1".فیه صا للفصل الإداري مخت

القوانین المنظمة للسلطات الإداریة المستقلة-2

إن ما دعم أكثر اختصاص مجلس الدولة على أساس المعیار العضوي في النظر في قرارات 

ه الاخیرة إذ جاءت في مجملها مؤكدة لدور ذسلطات الضبط المستقلة هو النصوص التأسیسیة له

.2قرارات سلطات الضبط المستقلةمجلس الدولة في فرض رقابته على 

فقد نصت معظم النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط المستقلة على اختصاص القاضي الإداري 

للنظر في الطعون ضد قراراتها ما عدا مجلس المنافسة مستثناة  بنص المشرع عن ذالك في 

:بالتفصیل فیما یليإلا ما یتعلق بدعوى رفض التجمیع نتعرض لها 3القانون المنشئ لها

ختصاص القاضي الإداري بمنازعات السلطة الإداریة المختصة بالإعلامإ -1

من خلال الإصلاحات  المتخذة مؤخرا بموجب قانون الإعلام الجدید بإنشاء سلطتین إداریتین 

، و 105-12جدیدتین تخص كل من الصحافة المكتوبة ذلك بموجب القانون العضوي رقم 

، المجلة »عن موقف محكمة تنازع من كفایة المعیار العضوي لتحدید اختصاص القاضي الاداري«غناي رمضان ،-1

، 2011، 01قدیة للقانون و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، عدد الن

.319. ص
، مذكرة لنیل شهادة )دراسة نظریة(نایل نیل محمد، اختصاص القاضي الاداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة -2

،   2013، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، فرع القانون العام

.21. ص
، معدل ومتمم بالقانون 2003، لسنة 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -3

أوت  15مؤرخ في ، 05-10، وبالقانون رقم 2008، لسنة 36ر عدد .، ج2008جوان 25مؤرخ في ، 12-08رقم 

.2010، لسنة 46 ر عدد.، ج2010
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فمن المنطقي أن تصدر قرارات في مواجهة و ،204-14البصري بموجب القانون السمعي 

.مخاطبة المتعاملین في القطاع و التي لا یمكن إن تكون محل طعن  إلا أمام مجلس الدولة

ختصاص القاضي الإداري في المجال المصرفي إ -2

بالاعتماد لقبول الطعن فیها رض الخاصةقالالفردیة الصادرة عن مجلس النقد و فما یخص القرارات 

ولا یمكن أن الاعتمادأمام مجلس الدولة لابد أن یقدم الطعن أمام مجلس الدولة بعد قرارین برفض

هذا ما 3الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة أشهر من تبلیغ رفض الطلب الأولیقدم الطلب

4متمم المعدل و الالقرض المتعلق بالنقد و 11-03من الأمر 87نصت علیه المادة 

أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة فتخضع تطبیقا لمبدأ المشروعیة للطعن فیها 

11.5-03من الأمر 07ما أكدته المادة بالإلغاء أمام مجلس الدولة

ختصاص القاضي الإداري بمنازعات لجنة عملیات البورصة إ -3

مراقبة عملیات المتعلق بالتنظیم و 10-93عي رقم یشر التمرسوم الأنشأت هذه اللجنة بموجب 

خضعها المشرع للرقابة حرصا على مشروعیة أعمالها اة ذلك بعد انشاء بورصة الجزائر و البورص

.، متعلق بالاعلام، مرجع سابق05-12قانون عضوي -1
.، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق04-14قانون عضوي -2
، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات "اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة"أوبایة ملیكة، -3

.213.،ص2007ماي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة،   24و  23الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، أیام 
.، معدل و متمم، مرجع سابقیتعلق بالنقد والقـرض، 11-03أمر -4
، أعمال الملتقى الوطني "تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري"یو لیلى، ماد-5

ماي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة،  24و  23حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، أیام 

.207.، ص2007
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حیث نص على أن قرار الغرفة 04-03من القانون رقم 18و ما أكدته المادة 1القضائیة

2.مجلس الدولةالفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن أمام

كان  إلاّ معللا و اللجنة قرارجب أن یكون أما في حالة طلب الاعتماد أو تحدید مجاله بحیث ی

هو ما أكدته المادة و  ،3جل شهر واحدرفع الطعن أمام مجلس الدولة في ألطالب الاعتماد الحق في

سواء ،4بالتالي هذه القرارات تكون خاضعة لرقابة مجلس الدولة04-03من القانون رقم 06

من 57و  09غاء ذلك بموجب المادتین عن طریق الطعن فیها بالإلكانت فردیة أو تنظیمیة

.10-93التشریعي رقم المرسوم

اختصاص اغفل 10-93رقم  التشریعيمن المرسوم57المشرع في تعدیله للمادة الملاحظ أنّ 

5.التحكمیةالتي تصدر عن الغرفة التأدیبیة و القاضي الإداري بالفصل في القرارات التحكمیة 

ختصاص القاضي الإداري بمنازعات لجنة الإشراف على التأمینات إ -4 

تعیین المتصرف المؤقت الإشراف على التأمینات في قرار المشرع حصر الطعن في قرارات لجنة

6.القراراتفقط دون غیره من 

، أعمال الملتقى "طعن في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلةخصوصیة إجراءات ال"بزغیش بوبكر، -1

ماي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة،  24و 23الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، أیام 

.308.، ص2007
.مرجع سابقیتعلق ببورصة القیم المنقولة، ، 04-03أمر-2

أعمال الملتقى الوطني حول السلطات ، "وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة"فتحي وردیة، -3

.،ص2007ماي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 24-23الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، أیام 

331.
.لقیم المنقولة، مرجع سابق، یتعلق ببورصة ا04-03قانون رقم -4
.مرجع سابق معدل و متمم،یتعلق ببورصة القیم المنقولة،، 10-93قانون رقم -5
، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات "دور لجنة الإشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفات"حابت أمال، -6

.، ص ص2007ماي ، كلیة الحقوق، جامعة بجایة ، 24-23الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، أیام 

153-159.
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ها في فقرت04-06من القانون213هو ما أكدت علیه المادة و  1،یكون ذلك أمام مجلس الدولة

2.القضائیةلقرارات الأخرى من نطاق الرقابة هو ما یعني استبعاد او  الثانیة

ختصاص القاضي الإداري في المجال الاقتصادي  إ

البرید و المواصلات السلكیة  و اللاسلكیةسلطة ضبط ختصاص القاضي الإداري بمنازعات إ -5

أنّ بالاتصالاتالمتعلق 03-2000من الأمر 17أكد المشرع الجزائري في نص المادة 

الطعون المتوجهة ضد قرارات هذه السلطة یتم الفصل فیها من طرف مجلس الدولة بالتالي تخلص 

3.هذه السلطة خاضعة لرقابة القاضي الإداري عن طریق دعوى الإلغاء قرارات أنّ 

اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط الخاصة بمجال الطاقة-6

تخضع قرارات سلطات الضبط المكلفة بالمناجم او الجیولوجیا للطعن ولرقابة مجلس الدولة و هو 

یمكن الطعن في قرارات مجلس الادارة لدى "من قانون المناجم حیث نصت 48ما اكدته المادة 

.مجلس الدولة  ".....

و مارسة النشاط المنجمي سواء كلیا أبطال حق ملقضاء الاداري بالطعن في قرارات إكما یختص ا

بالإضافة إلى اختصاص القضاء الاداري 10-01من القانون رقم 82جزئیا ذالك بموجب المادة 

4.من نفس القانون 91و تعلیقه حسب المادة ي الطعن قرار سحب السند المنجمي أر فبالنظ

، أعمال الملتقى الوطني حول )"لجنة الاشراف على التامین(صلاحیات سلطة الضبط في مجال التامین "اودیع نادیة، -1

، 2007بجایة ، ماي ، كلیة الحقوق، جامعة24-23السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، أیام 

  .128. ص
.مرجع سابقیتعلق بالتأمینات، معدل و متمم،،04-06قانون رقم -2
مرجع ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاّسلكیة، معدل و متمم،03-2000قانون رقم -3

.سابق
.رجع سابق، یتضمن قانون المناجم، معدل ومتمم، م10-01قانون رقم -4
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لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ختصاص القاضي الإداري بمنازعاتإ -7

لق فما یتع،الضمانات للتحقق من مشروعیة قرارات سلطات الضبط  أهمتعد الرقابة القضائیة 

الغاز هي الصادرة عن لجنة ضبط الكهرباء و  ر في القراراتبالجهة القضائیة المختصة بالنظ

یجب ان تكون قرارات لجنة الضبط "على  01-02من القانون 139الدولة حیث تنص المادة مجلس 

1".ضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة مبررة و یمكن ان تكون مو 

ختصاص القاضي الإداري بمنازعات مجلس المنافسة إ -8

حیث یرفض ،الإداريمر هنا بقرارات رفض التجمیع التي تبقى من اختصاص القاضي یتعلق الأ

وزیر المكلف بالتجارة ذالك بنص المادة  رأيخذ جب قرار مبرر بعد أمجلس المنافسة التجمیع بمو 

رفض التجمیع امام مجلس الدولة رات اقر یمكن الطعن في "التي تنص03-03الأمرمن 19

."2

ر العضوي لاختصاص القاضي الاداريمدى كفایة المعیا-ثانیا

).ب(بالإضافة لموقف القضاء )أ(لعضوي راء فقهیة في كفایة لمعیار ابالنسبة لهذا المعیار هناك أ

موقف الفقه من المعیار العضوي): أ(

تحدیدا و  قاعدتین الأولى بموجب قانون عضويالدولة أقرت بي لمجلس قواعد الاختصاص النوعإنّ 

.093-08من القانون 901بقانون عادي المادة  أقرتالثانیة و  01-98من القانون 09المادة 

فضل بنظرنا وتفادیا لأي مخالفة كان من الأ«:في هذا الموضوع الأستاذ بوضیاف عمار یقول 

لنصوص دستوریة و كذالك مخالفة لقوانین عضویة و المحافظة على حجیتها و مكانتها و قدسیتها 

.سابقمعدل و متمم، مرجع یتعلق بالكهرباء وتوزیـع الغـاز بواسطة القنوات،،01-02قانون رقم -1
.سابقمعدل و متمم، مرجع یتعلق بالمنافسة، ،03-03أمر رقم -2
.سابقمعدل و متمم، مرجع ،، یتعلق باختصاصات مجلـس الدولة وتنظیمه عمله01-98قانون عضوي رقم-3
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من القانون 09ان یقتصر المشرع في قانون اجراءات المدنیة و الاداریة على اعادة صیاغة المادة 

.1»نوعي لمجلس الدولةالعضوي حرفیا و دون تغییر و هو یرسم قواعد الاختصاص ال

ختصاص القاضي الاداري على مستوى مجلس إن إ «:نصر الدین بن طیفورالأستاذكما یرى 

تنظیم مجلس الدولة و  أن ي مجال للشك فيأمن الدستور لا یدع 153الدولة وفق نص المادة 

-98وي صل بصدور القانون العضختصاصه تكون بموجب قانون عضوي و هو ما حإعمله و 

ن لا یعدل فما جاء بیه الذي هو مجرد قانون عادي أ09-08حیث كان منتظرا في القانونو  01

من 153القانون العضوي لا بالإضافة لا بالنقصان و إلا عد العمل غیر دستوري لمخالفة المادة 

2.»الدستور

-98قام بتعدیل القانون العضوي 09-08حرصا من المشرع على تقدیس القانون رقم ه و نّ أ إلاّ 

3.في الوقت الذي كان من الضروري تعدیل القانون العادي لینسجم مع القانون العضوي01

ء من المعیار العضوي موقف القضا

داري تخضع الاعمالسلطات الضبط المستقلة ذات طابع إالفرنسي الإدارياعتبر القضاء 

مجلس إماالتقلیدیة الإداریةالأعمالمثلها مثل  الإداريختصاص القاضي الصادرة عنها لإ

الإداري قر بالطابع المتعلق بمجلس المنافسة الفرنسي أین أالدستوري الفرنسي كان له في حكمه 

4.خیر نافیا عنه الطابع القضائيلهذا الأ

للسلطات  الإداريالطابع  إلىن مجلس الدولة تطرق فإ ،الجزائري الإداريبالنسبة القضاء أما

أین،المستقلة على حساب القرار الصادر بقضیة یونیون بنك ضد محافظ بنك الجزائرالإداریة

.مستقلة إداریةاعتبر اللجنة المصرفیة سلطة 

،  دوریة دولیة متخصصة محكمة في الحقوق والعلوم "المعیار العضوي و إشكالاته القانونیة "بوضیاف عمار، -1

.13.، ص2011،  جوان 05السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد 
المجلة النقدیة "ملاحظات حول قواعد الاختصاص النوعي  للمحاكم الاداریة و مجلس الدولة"بن طیفور نصر الدین،-2

.111.للعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص
.114.، صنفسهمرجع بن طیفورنصر الدین، -3
.17-16.سابق، ص صنایل نبیل محمد، مرجع -4
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الثانيالفرع 

للمعیار الموضوعيناداتإس

یشترط اه سابقا كما رأین،الإداريختصاص القاضي س لإساعتبار المعیار العضوي أإإلى  إضافة

یهتم  هنّ یتبین لنا أ، داريلموضوعي لتحدید اختصاص القاضي الإهو المعیار اتوفر معیار آخر و 

به هذه الهیئات سواء مام الجهة القضائیة حیث یضم كل عمل تقوم بموضوع المنازعة المعروضة أ

.الإداریةعمال ي وهو بذالك ینظر في كون هذه الأعمال هي من صمیم الأو مادكان قانوني أ

المعیار الموضوعي كأساس لاختصاص أو عدم اختصاص القاضي الإداري تأكیدا على 

ختصاصات بناءا على المعیار الموضوعي بعض الإن یستثنيه یمكن أنّ ولأهمیة هذا المعیار فإ

المتمم لقانون المعدل و 12-08لك القانون و كذ إ.م.إ.من ق802وهو ما جاءت به المادة 

1.المنافسة

لموضوعي معتمدا على تقنیات یمكن ساس المعیار االإداري بالاختصاص على أیتمتع القاضي 

و  )ثانیا (معیار المرفق العام )  اولا( جمالها عموما في ثلاث معاییر معیار السلطة العامة إ

.)ثالثا(معیار القانون الواجب التطبیق

معیار السلطة العامة -أولا

تتصرف كسلطة عامة وذلك المستقلة بصفة خاصة الإداریةالسلطات الإدارة بصفة عامة و إنّ 

حیث یعود الغیر مألوفة في القانون الخاص،تي تستعمل سلطاتها الإستثنائیة و في الحالات ال

ختصاص أي یرتبط الإداري على مستوى مجلس الدولة،منازعاتها للقاضي الإالاختصاص في 

ذالك، یؤكد أو غیر السلطة ه من أعمالنّ قامت به هذه الهیئات وتكیفیه على أتصرف الذي بنوع ال

2.بالمعیار المادي الموضوعيالأخذعلى 

1
.18.، صسابقمرجعنایل نبیل محمد، -
، ص 2009الهیئات و الاجراءات،  ، الجزائر،شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة، الجزء الاول،-2

134.
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 الإدارةنشاط  أنلك افي كونه غیر دقیق حسب الفقهاء ذهذا المعیار وحده غیر كأنّ غیر 

بین أعمال السلطة لاقتصادي یكون في أحیان كثیرة مزیجا العامة بما فیها سلطات الضبط ا

1.التسییر، هذا ما یصعب التمییز بینهماوأعمال

معیار المرفق العام-ثانیا

درج حسب هذا المعیار فكل نشاط ینالعام شطرا من المعیار المادي و یشكل معیار المرفق

2.نزاع ناتج عنهفي حالة وقوع  الإداريختصاص القضاء ضمن مهام المرفق العام یعود إلى إ

كل «واحد وهو آنالوظیفي في الثنائي العضوي و التعریفق العام هنا هوالمقصود بالمرفإنّ 

وتقوم ،»3الحاجات ذات المصلحة العامةإشباعتستهدف الإدارة والهیئات العامة و نشاط تقوم به 

السلطات الإداریة المستقلة بحمایة النظام العام الاقتصادي، و هذا الدور یقوم به أیضا مجلس 

قطاع الاتصالات هو مرفق عام تقوم به :المنافسة، فالمرفق العام بحد ذاته یخضع للضبط، مثال

طرفو لا یسیر من )الجزائریة للإتصالات، أریدو، جازي(شركات خاضعة للقانون التجاري 

سلطة ضبط الاتصالات،  إذا سلطة الضبط تقوم في إطار امتیازات السلطة العامة بضبط مرفق 

عام

معیار المرفق العام یوسع في مجال اختصاص القضاء الاداري بحیث یدخل في دائرة إنّ 

.إداریةغیر أشخاصاختصاصه النزاعات الناتجة عن نشاطات تقوم بها 

رورة بحیث ینتج عن عمل به ضلكن یقلل هذا المعیار في مجال اختصاص القضاء الاداري 

ولا یكون من اختصاص القاضي ،الإدارةالنشاط الخاص التي تقوم به التمییز بین النشاط العام و 

  .20. صسابق، مرجع نایل نبیل محمد، -1
خلوفي رشید، قانون المنازعات الاداریة،تنظیم و اختصاص القضاء الاداري،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، د س -2

.327.ن، ص
136.، صسابقمرجعشیهوب مسعود، -3
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ذات الطابع العام عكس المعیار العضوي الذي لا یفرق بین نشاطات  الإدارةنشاطات إلاّ  الإداري

1.ارةالاد

معیار القانون الواجب التطبیق-ثالثا

یعتبر موضوع النزاع العامل التطبیق من خلال موضوع النزاع، و القانون الواجب یمكن تحدید 

من لك قاضي المختص للفصل في المنازعة ویتجلى ذالتحدید القانون الواجب التطبیق و الحاسم في

داریة الإداریة المستمرة، والسلطات الإالتصرفات خلال التمییز بین التصرفات الإداریة المنعزلة و 

 الإدارةن ها من هذا القبیل شأاتتكون لها تصرففقد  بالمعنى الصحیح  إدارةالمستقلة باعتبارها 

.التقلیدیة

التصرفات الاداریة المنعزلة-1

القواعد التي تنظم هذا التصرف، إذ جملة من إلىداریة المنعزلة القاضي في التصرفات الإیبحث 

داري على مستوى مجلس ون العام كان الاختصاص للقاضي الإنظمة القانكان یخضع لنظام من أ

ان هذه السلطات لأحدالدولة، مثال على ذلك كسلطة التعیین او الترقیة او العزل التي یمكن 

.تمارسها على احد موظفیها 

التصرفات الاداریة المستمرة-2

ن ق عامة تعود منازعاتها للقضاء الإداري، ذلك لأالمستمرة مبدئیا مرافالإداریةتشكل النشاطات 

بقضیة من قضایا القانون العام وهي سیر وتنظیم وضبط المرافق القانون الواجب التطبیق یتعلق

.عاتق هذه السلطات كل في مجال تخصصهاالعامة وهذه المهام ملقاة على 

الإداري المنصب على ساس اختصاص القاضي لمعیار الموضوعي یقوم على أا خلاصة القول

كانت ستقلة سواء كانت قرارات تنظیمیة أو فردیة أوالمالإداریةتصرفات هذه السلطات أعمال و 

1.مادیة او تصرفات اتفاقیةأعمال

.328-327.سابق، ص صخلوفي رشید، مرجع -1
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الثانيالمطلب 

الإداريأعمال السلطات الضبط الاقتصادي الخاضعة لرقابة القضاء 

ا جدید في البناء المؤسساتي للدولة الجزائریة ، الذي إنشاء سلطات الضبط المستقلة عنصر یعتبر 

جاء مسایرة للدور الجدید للدولة وخدمة للضبط الاقتصادي، وقد زودت هذه الهیئات بصلاحیات 

.2عدیدة ومتنوعة حسب القطاع الذي وجدت من أجله

خضوعها للرقابة القضائیة هرم الإداري السلمي التقلیدي، إلاّ أنّ ورغم خروج هذه السلطات عن ال

لآلیات لمبدأ رئیسي یسمح بضمان التأطیر القانوني لعمل هذه السلطات وإخضاعها للقانون و 

الرقابة في ظل دولة القانون، فإذا كانت الصلاحیات الاستشاریة وسلطة التّحقیق والبحث التي 

ثیر مسألة الرقابة القضائیة علیها كونها لا ترقى إلى درجة القرارات تتمتع بها هذه السلطات لا ت

، مما )الفرع الأول(تنظیمیة قراراتبعض هذه السلطات یتمتع بصلاحیة إصدارالإداریة، فإنّ 

رسة العمل یجعلها تخضع لرقابة القاضي، باعتبار هذا النوع من القرارات أسلوب من أسالیب مما

)الفرع الثاني(قرارات فردیةو  ي كان اختصاصا حصریا للسلطة التنفیذیةالإداري في الدولة الذ

تعتبر موجهة لمتعامل معین بذاته على عكس القرارات التنظیمیة التي تحمل قواعد عامة و مجردة 

تأمر متعامل ن بأمر صدار قرارات فردیة كالاعتماد أو سحبه سواء تعلق الأإ ردا بذاته،لا تخاطب ف

.لین الخاضعین لاختصاص هذه السلطةتعاقب هؤلاء المتعام أواع عن عمل متنبفعل أو إ

1
.21،22.مرجع سابق، ص صنایل نبیل محمد،-
2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائريرحموني موسي،-

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، العلوم القانونیة و الاداریة، تخصص قانون اداري وادارة عامة، 

.60.، ص2013-2012باتنة، 
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الفرع الأول

میةــــــرارات التنظیـــــــــــــــــــــــالق

، التي ینفرد بها كل من رئیس ولةممارسة العمل الإداري في الدّ السلطة التنظیمیة من أسالیبتعد

الجمهوریة والوزیر الأول، وقد عرفت تطورا ملحوظا، إذ تدخل المشرع وخول بعض من هذه 

السلطة التنظیمیة لهیئات أخرى في الدولة ومنها السلطة التنظیمیة الممنوحة لهیئات الضبط 

1.الاقتصادي 

وظیفة الضبط، إذ یصبح إنتاج القاعد ل حقیقةتعد السلطة التنظیمیة الأكثر تعبیرا عن ممارسة 

تنفیذها القانونیة من اختصاص سلطات الضبط المستقلة، بالإضافة إلى السهر على حسن 

الممارسة تختلف كیفیة تدخل سلطات الضبط لممارسة هذا الاختصاص التنظیمي بین و واحترامها

.)ثانیا(فقط  تقوم بالمساهمة فیهو ما ، )أولا(مباشرةال

الممارسة المباشرة للاختصاص التنظیمي -ولاأ

هناك سلطتان فقط من بین سلطات الضبط تمارسان الاختصاص التنظیمي بصفة مباشرة وهما 

.مجلس النقد والقرض، ولجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها

المصرفي، كما هامة ذات تأثیر مباشر على النظامیمارس مجلس النقد والقرض صلاحیات 

یقوم بتحدید السیاسة النقدیة والإشراف علیها ومتابعتها، یقوم كذلك بتأطیر عملیات البنك المركزي 

من نفس الأمر، كما یقوم )ب(فقرة  62وكذا المادة 11-03من الأمر رقم 41وفقا للمادة 

ة وفروعها، وكذا شروط بإصدار أنظمة في المیادین المتعلقة بشروط إقامة البنوك والمؤسسات المالی

فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائر وكذا شروط إقامة شبكاتها، وهذا 

.2نفسهالأمرمن 02من المادة )ز(و ) و(رقم وفقا للفقرة 

1
.60.، صرحموني موسي، مرجع سابق-

.سابقمعدل و متمم، مرجع ، المتعلق بالنقد و القرض،11-03قانون رقم -2
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سوق الصرفالأجنبي وبتنظیم رستثماالإتنظیم حركة رؤوس الأموال لتشجیع المجلس كذلك بكلّف

نجد كذلك لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها التي تتمتع هي والقرض،إلى جانب مجلس النقد 

هذا تماشیا ، 10-93الأخرى بسلطة تنظیم واسعة مقارنة بتلك التي تضمنها المرسوم التشریعي رقم 

1.داث أجهزة داخل البورصةمع التعدیلات الجدیدة وإح

الأسهم علق بسیر سوق القیم المنقولة، والمقصود بالقیم المنقولة تتدخل اللّجنة لوضع قواعد تت

من 31إذ تقوم اللّجنة وفقا للمادة 2والسندات محل العملیات القائمة بین المتعاملین داخل البورصة،

ما تراه مناسبا من أنظمة من أجل سیر سوق القیم المعدلة بسن10-93المرسوم التشریعي رقم 

بنشرها في الجریدة الرسمیة مرفقة بالنص القانوني المتضمن الموافقة علیها من المنقولة، وتقوم 

.3الوزیر المكلّف بالمالیة

خاصة أخرى تبین اللّجنة من خلال هذه القواعد شروط إصدار هذه القیم وقبول تداولها وأحكام 

تعلق الأمر بالمصدرین كما تقوم بوضع القواعد المتعلّقة بالمتدخلین في البورصة، سواء بشطبها 

وهم هؤلاء الذین یعرضون الورقة للبیع أول مرة مهما تكن صفتهم، أو تعلق الأمر ،للقیم المنقولة

أو بصفة الوسطاء التي تتوسط بالمستثمرین الذین یتقدمون لشراء تلك الأوراق المعروضة للبیع، 

.4بینهما

، قد استبعد 10-93رقم المعدل للمرسوم التشریعي 04-03القانون رقم وتجدر الإشارة إلى أن

دون الشّخص الطبیعي من دائرة الوسطاء وأصبحت تقتصر هذه المهمة على الأشخاص المعنویة

5.الطبیعیة

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة -1

.90.، ص2005قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
فتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الإقتصادي ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع -2

.66.، ص2010القانون العم للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
.سابقمعدل و متمم، مرجع متعلق ببورصة القیم المنقولة،،10-93قانون رقم -3
.66.، صنفسهمرجع الفتوس خدوجة، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي ، -4
5

.مرجع سابقمعدل و متمم،متعلق ببورصة القیم المنقولة،، 10-93تشریعي رقم من مرسوم 6مادة -
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التنظیميالمساهمة في الاختصاص-انیاث

ذالك  مجلس المنافسةفي  أصلیةعداد القانون بطریقة الإداریة التي تساهم في إالسلطات تتمثل 

بط البرید سلطة ضو  1المتعلق بالمنافسة03-03الأمرمن 38و  3536،،34وفق نص المادة 

.032-2000من القانون 13طبقا لنص المادةاللاسلكیةو المواصلات السلكیة و 

من القانون 115حسب نص المادة لجنة ضبط الكهرباء والغازو  ،لجنة الإشراف على التأمیناتو 

02-013.

تتجسد مساهمة سلطات الضبط المستقلة في الاختصاص التنظیمي عن طریق الاستشارة 

والرأي وبتقدیمها الاقتراحات والتوصیات، ورغم أنّها مجردة من أیة قوة إلزامیة، إلاّ أنّ ها تعبر عن 

.4مشاركة هذه الهیئات في إعداد النصوص التنظیمیة المتعلقة بمجال اختصاصها

عدم إلزامیة الأخذ به من قبل السلطة التمتع الواسع بهذا الدور الاستشاري، إلاّ أنّ لكن رغم    

القضاء على هذا رقابة ذلك لا یعني ان التنفیذیة من شأنه إفراغ هذه الصلاحیة من محتواها ، كما 

إلى باعتباره ینحصر في مجرد تقدیم أراء واستشارة أو اقتراحات وتوصیات لا ترقى التساهميالدور 

رقابة القاضي تنحصر في القرارات التنظیمیة التي یصدرها كل درجة اعتبارها قرارات، لذلك فإن

من مجلس النقد والقرض ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، باعتبارهما یتمتعان بسلطة 

5.في إصدار القرارات التنظیمیةحقیقة

1
.مرجع سابق، معدل و متمم،یتعلق بالمنافسة،03-03رقم  قانون-

2
مرجع معدل و متمم، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاّسلكیة، ،03-2000 رقم قانون-

.سابق
3

.مرجع سابق، معدل و متمم،بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنواتیتعلق،01-02قانون -
4

.67.ختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، صفتوس خدوجة، الإ-

5
.65و 64.، مرجع سابق، صرحموني موسي-
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الثانيرع ــــالف

ردیةـــــرارات الفــــــــــــالق 

المصلحة تعتبر القرارات الإداریة الفردیة أنجع وأسرع وسیلة في ید سلطات الدولة لتحقیق 

العامة، وهو امتیاز من امتیازات السلطة العامة، ومن أجل تفعیل دور سلطات الضبط المستقلة 

قرارات إداریة التي استخلفت الدولة في جملة من المجالات، قام المشرع بتخویلها صلاحیة إصدار 

، ویهدف البعض )أولا(الفصل في النزاعات عن طریق التحكیمفردیة یهدف بعضها إلى القمع أو

.تمكّن المتعاملین من ممارسة النشاط بصفة قانونیة)ثانیا(عتماداتإ الآخر إلى منح تراخیص و

والتحكیمیةالقمعیةلقرارات الفردیةا - أولا

قتصادي عموما من سرعة وفعالیة وتخصص في الفصل في النزاعات الإظرا لما یتطلبه القطاع ن

، خول المشرع لسلطات الضبط المستقلة صلاحیة توقیع 1ومراقبة كل القطاعات المضبوطة

في النزاعات التي قد العقوبات من جهة، ومن جهة أخرى خول لبعضها صلاحیة التحكیم والفصل

ا تنتهي هذه السلطات إلى إصدار قرارات عقابیة أو تثور في القطاع الذي كلّفت بضبطه، وهكذ

2.تحكیمیة

القمعیةلقرارات الفردیة ا

Pouvoirیعد منح السلطة القمعیة répressif لهیئات غیر قضائیة فكرة حدیثة تعبر عن رفض

التدخل القضائي في القطاعات الاقتصادیة، نظرا لعوامل المرونة، السرعة والفعالیة التي یتمیز بها

.تدخل سلطات الضبط مقابل تعقّد وطول الإجراءات القضائیة

1
فوناس سوهیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، -

.08.، ص2009بجایة، كلیة الحقوق، جامعة 
2

مخلوف باهیة، الاختصاص التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -

.07، ص2010عام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، .القانون
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التي تعاقب علیها اللّجنة القاضي الجنائي یعاقب على المخالفاتفي المجال المصرفي، نجد أن

، 2003أوت11، المؤرخ في 111-03من الأمر رقم 139إلى  131المواد من المصرفیة

السلكیة واللاّسلكیةونفس الشّيء بالنسبة لسلطة ضبط البرید والمواصلات المتعلق بالنقد و القرض

إذ نجد فیه 2000،2أوت  05، المؤرخ في 03-2000من القانون رقم144إلى  127المواد من 

.فصل خصص للأحكام الجزائیة

من192إلى 178نجد كذلك وكالتي ضبط المناجم تعرف نفس الوضع، إذ نجد المواد من 

ونفس الشّيء ،3لى مجموعة من العقوبات الجزائیةالمتعلّق بالمناجم تنص ع10-01القانون رقم 

.عن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 4

المشرع یخلط بین العقوبات التي تتّخذها سلطة الضبط ن فإأما بالنسبة لقطاع الطّاقة 

ینظّم جزءا خاصا بالأحكام الجزائیة كما فعل بالنسبة لباقي والعقوبات التي یتّخذها القضاء، إذ لم 

.سلطات الضبط المستقلة

التحكیمیة لقرارات الفردیة ا

اتفاق أطراف علاقة قانونیة معینة، عقدیة أو غیر عقدیة، على أن  هیعرف التّحكیم اصطلاحا أنّ 

یتم في المنازعة التي ثارت بینهم بالفعل، أو التي یحتمل أن تثور، عن طریق أشخاص یتم 

اختیارهم كمحكمین، ویتولى الأطراف تحدید الأشخاص المحكمین أو على الأقل یضمنون اتفاقهم 

ر المحكّمین أو أن یعهدوا لهیئة أو مركز من الهیئات أو مراكز على التحكیم بیانا لكیفیة اختیا

1
.مرجع سابقمعدل و متمم، متعلق بالنقد و القرض،، 11-03 رقممر أ -

2
.مرجع سابقمعدل و متمم، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاّسلكیة، ،03-2000قانون -

3
.، یتضمن قانون المناجم، معدل ومتمم، مرجع سابق10- 01رقم  قانون-

4
.سابقمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع،01-06قانون رقم -
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اللّوائح الخاصة بهذه الهیئات أو التحكیم الدائمة لتتولى تنظیم عملیة التحكیم وفقا للقواعد أو 

.1المراكز

یعتبر التّحكیم ضمانة رئیسیة بالنسبة للاستثمار، وخاصة الأجنبي المباشر ، خصوصا في ظل 

والأجانب ، على قدم اقتصاد سوق مفتوح یعامل فیه المتعاملون العمومیون والخواص ، المحلیون 

.المساواة

، الأجانبللمستثمرینالممنوحة لضمانات اس المشرع ضمانة التّحكیم وجعلها من أهملقد كرّ 

2.الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتّحكیممعظمعلى الجزائر قد انضمت ووافقت نّ أخصوصا و 

لقد نص المشرع بالنسبة لبعض سلطات الضبط على إنشاء هیئة تحكیمیة في ظلها تتولى 

لیه الفصل في النزاعات وتتخذ تشكیلة مغایرة للتشكیلة الأصلیة لسلطة الضبط على غرار ما هو ع

من 52المادة )والتحكیمغرفة التأدیب(من لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بالنسبة لكل

من133المادة )غرفة التحكیم(ولجنة ضبط الكهرباء والغاز ،103-93المرسوم التشریعي رقم

.سلطة ضبط نشاط السمعي البصري تتمتع أیضا باختصاص تحكیميو كذلك014-02القانون 

ه قد أمكن البعض الأخر فان، سلطة التحكیمالیهم أوكل المشرعهذه السلطات التي لى جانب إ

كما هو الحال بالنسبة للوكالة الوطنیة للممتلكات منها دون إنشاء هیئات داخلیة متخصصة

المنجمیة التي تتكفل بمساعدة أي تحكیم بین المتعاملین في المیدان المنجمي، إلى جانب سلطة 

ضبط البرید والمواصلات التي أوكلت بمهمة التحكیم في النزاعات القائمة بین المتعاملین 

.المستعملین و 

1
ص ،2004أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، محمد مختار-

05.
2

.75.رحموني موسي، مرجع سابق، ص-
3

.مرجع سابق معدل و متمم،یتعلق ببورصة القیم المنقولة،، 10-93قانون رقم -
4

.مرجع سابق معدل و متمم،، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 01-02قانون رقم -
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راخیصعتمادات والتمنح الإ-ثانیا

عتماد مع مفاهیم أخرى كنظام الرخصة والتصریح البسیط، حیث یعرف الترخیص یشترك نظام الإ

صارمة على بعض الإجراء الذي یمكن الإدارة من خلاله أن تمارس رقابة ":الإداري بأنّه

1."مفصلةالأنشطة، حیث تخضع هذه الأخیرة إلى دراسة مدقّقة و 

الترخیص والاعتماد كالترخیص بالإنشاء، التعدیل والإقامة، ورغم أنیتخذ الترخیص عدة صور، 

:یمكن التمییز بینهما على الشّكل التاليه نّ أمن القرارات الإداریة ف

التّرخیص الإداري إجراء یسمح بممارسة نشاط ما، دون أن یستفید صاحبه من امتیازات خاصة، 

.نظام الاعتمادسواء كانت جبائیة أو قانونیة، وهذا عكس 

یكون منح الاعتماد بتوفر شروط محددة، وهذا ما یسمح للإدارة بسحبه في حالة عدم احترام 

تتأكّد من أن النشاط المراد القیام به ) أي الإدارة(هذه الشّروط، أما حین منحها للتّرخیص فهي 

.یتطابق ومقتضیات المصلحة العامة

شرع بتنظیمه بموجب القانون، بینما الاعتماد یمكن إرساؤه بدون ي نظام التّرخیص یستأثر المف    

.تدخل المشرع وهذا ما یسمح للإدارة بالتدخل عن طریق التنظیم

القطاعات یتواجدان معا في بعض)نظام التّرخیص ونظام الاعتماد(ومع ذلك فهذان النظامان 

.كما هو الحال في القطاع المصرفي

:تماد عن نظام التّصریح باعتبار هذا الأخیر یعرف على أنّهعیختلف كذلك نظام الإ شكلیة غالبا "

شخصیا، كما ما تكون معلّقة أو محددة المدة، تمثل للقائم بها الإدلاء للسلطة بوقائع یعترف بها

.الالتزاماتتقع على المصرح بها مجموعة من 

1
عبدیش لیلى، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع -

.14.، ص2010تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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ن نظام التّصریح في نقطتین نظام الاعتماد یختلف عمن خلال هذا التعریف نتوصل إلى أنّ 

:أساسیتین وهما

الإدارة لا تتمتع بسلطة تقدیریة في مجال التّصریح البسیط، إذ یكفي أن یقدم الراغب ملف أنّ 

.مطابق للوثائق التنظیمیة المطلوبة، ولا یمكنها رفض التّصریح بعكس نظام الاعتماد

إعلامي فقط، على خلاف الاعتماد الذي یتوقف فیه ستثمار عبارة عن إجراء لإصریح باالتأنّ 

1.نشاط المستثمر على الرد الایجابي للهیئة

معظمها تملك سلطة إصدار باستقراء النصوص القانونیة المتعلّقة بسلطات الضبط نجد أن

، ففي كل مرة تتأكّد من مدى توافر اییر تنافسیةهذا النوع من القرارات الفردیة، بناء على مع

.لاعتماداالمقاییس والشّروط التي تفرضها قوانین هذه السلطات من أجل منح هذا  2

.وحتى بعد منحه إذا تبین لها تخلّف شرط من هذه الشّروط فلها أن تقوم بسحبه 3

عملیات البورصة ففي مجال البورصة تعتمد لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها الوسطاء في 

، وفي حالة رفضها منح الاعتماد یجب علیها أن 4ص القانوني المنشئ لهامن النّ 09وفقا للمادة 

لشّأن ذاته و  تبین أسباب ذلك في قرار الرفض، كما یستفید من رفض طلبه من الحق في الطعن

رقابة صارم یتّخذ عدة بالنسبة لقطاع الاتصالات، إذ یمكن أن یخضع الأعوان الاقتصادیون لنظام 

.صور؛ الرخصة، التّرخیص، التّصریح البسیط والاعتماد 

أوكل المشرع هذه الصلاحیة لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاّسلكیة وذلك من خلال 

المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة 03-2000من القانون رقم 06فقرة  13المادة 

1
.15.، مرجع سابق، صعبدیش لیلى-

2
.201.، مرجع سابق، صأوبایة ملیكة-
3

.146.مرجع سابق، صحابت أمال،-
4

.مرجع سابق معدل و متمم،،یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 04-03 رقم قانون-
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المشرع خول للوكالتین المنجمیتین صلاحیة تقدیم لقطاع المنجمي، نجد أنّ بالنسبة ل.1واللاّسلكیة

-01من القانون رقم73و  44بموجب المادتین الاستكشاف، الاستغلال والتّنقیب المنجميرخص

10. 2

تتمتع كذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز بسلطة تقدیم رخص استغلال المنشآت وذلك وفقا للمادة 

01.3-02رقم من القانون 21

ا بالنسبة للنشاطات المصرفیة، فقد فرض علیها المشرع ازدواجیة رقابیة، إذ یخضع أي أمّ 

استثمار في المجال المصرفي لضرورة الحصول على التّرخیص المسبق من مجلس النقد والقرض، 

الجزائر للحصول فظ بنك لمحاا ثانیاوفي حالة القبول یجب على المؤسسة المعنیة أن تقدم طلب

.على الاعتماد

مجلس المنافسة یقوم بمنح تراخیص للتّجمیعات الاقتصادیة متى في مجال المنافسة نجد أنّ 

كان من شأنها المساس بالمنافسة، لاسیما تعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، ومع ذلك 

-03من الأمر رقم 19المجلس یلزم باستشارة الوزیر المكلّف بالتجارة، وهذا ما تضمنته المادة فإن

12.4-08المعدلة بالقانون رقم03

من 20ا في مجال المحروقات فنجد الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات تمنح وفقا للمادة أمّ 

ص یطلب تنفیذ أشغال التنقیب عن المعدلة رخصة التّنقیب لكل شخ07-05القانون رقم 

المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر، ولكن هذا یتوقف على موافقة الوزیر المكلّف بالمحروقات، 

5.الرخصةفي منح هذه تتمتع بسلطة حقیقة لا الوكالة هذه هذا ما یعني أن

1
مرجع معدل و متمم،السلكیة واللاّسلكیة،بالمواصلات یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و ،03-2000رقم قانون -

.سابق
.سابقمعدل و متمم، مرجع یتضمن قانون المناجم،،10-01قانون رقم -2
.سابقمرجع اء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،یتعلق بالكهرب،01-02قانون رقم-3
.سابقالمتعلق بالمنافسة، مرجع 12-08رقم  متمم بالقانون، معدل و 03-03قانون رقم -4
.سابق، مرجع متمم معدل و ، متعلق بالمحروقات، 07-05قانون رقم -5
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المبحث الثاني

الضبط الاقتصادينطاق رقابة القاضي الإداري على قرارات سلطات 

،ات الضبط في المجال الاقتصاديالطعن في قرارات سلطإمكانیةقر أنّ المشرع الجزائري أرغم   

هو أمام مجلس الدولة وفق ماجراءات القضائیة المتبعة نفس الإإتباعمر الذي یستدعي الأ

وص التأسیسیة باستقراء مختلف النصأنّ إلاّ ،وص في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمنص

ناءات تتعلق بإجراءات المشرع فرض بعض الاستثنّ شئة لسلطات الضبط الاقتصادي نجد أالمن

.1داریة ار المنازعة الإنه التأثیر على مسالتقاضي الأمر الذي من شأ

)ولالمطلب الأ (قتصاديیة المنازعات في المجال الضبط الإعن خصوصللبحث لذا سنتطرق 

(قتصادي رات الصادرة عن السلطات الضبط الإتنفیذ القرا قفهي و إجرائیة مهمة و عن مسالة و 

.المطلب الثاني (

المطلب الأول

خصوصیة المنازعات في مجال الضبط الاقتصادي

ي منازعاتها الاقتصادي ببعض الخصوصیات أالدعاوي المتعلقة بسلطات الضبط في المجالتتسم 

یتجسد في الطابع و 2ام تنازعي خاص بها أو تخضع لنظمتباینة خاصةتخضع لإجراءات قضائیة 

میعاد أمام القاضي الاداري و كیفیة تقدیمه و )  الفرع الأول(الإداري لإجراءات الطعن ستثنائي الإ

.الفرع الثاني(الفصل فیه  (

1
لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید "، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي قوراري مجدوب-

-2009، تلمسان، لقایدـر بـو بـكبجامعة أ،كلـیة الـحقوق، فـي القـانـون العـاممـذكـرة لنیـل شهـادة المـاجستیـر والمواصلات 

.171.، ص2010
2

.123.رحموني موسى، مرجع سابق، ص-
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الفرع الأول

ستثنائي لإجراء الطعن الإداريلإالطابع ا

منازعات سلطات الضبط عن المنازعات الاداریة، بمجموعة من القواعد الاجرائیة الخاصة تتمیز 

).ثانیا(و كذا الطابع الخاص بمواعید الطعن )أولا(بهاّ، منها التظلم الاداري المسبق

التظلم الإداري المسبق -أولا

داریة السلطة الإ إلىالمتظلم بیهالشكوى التي یقوم أو داري المسبق الطلب یقصد بالتظلم الإ

1.داري زاع الناتج عن عمل قانوني إالمختصة لفض الن

ستثنى إن المشرع أعتبار إب،التظلم الاداري المسبق جوازي لدى بعض السلطات الاداریة المستقلة

،ما اكده مجلس الدولة بالنسبة لقرارات اللجنة المصرفیةقرارات كل سلطات الضبط من هذا الاجراء 

كثر على المادة لدى مجلس النقد و القرض سنحاول أن نلقي الضوء أغیر ان الامر لیس كذالك

لا یمكن الطعن امام "نّ المتعلق بالنقد والقرض حیث تنص على أ11-03مر رقم من الأ87

إلا بعد  أعلاه  85و 8284مجلس بموجب المواد لمجلس الدولة في القرارات التي یتخذها ا

عشرة اشهر من تبلیغ 10من أكثربعد مضي  إلافض و لا یجوز تقدیم الطلب الثاني قرارین بالر 

2."رفض الطلب الاول 

ي هذه الحالة عبارة عن طلب یقدم إلى مجلس النقد والقرض اري و هو فبجإنجد التظلم هنا  إذن  

یطلبه  الذيو الترخیص بالنشاط بعد تصحیح الوضع باعتماد مكاتب البنوك الأجنبیة أالمتعلقو 

3.ولا مجلس النقد والقرض في رفضه للطلب المقدم له أ

خلوفي رشید، قانون المنازعات الاداریة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى القضاء الكامل، دیوان المطبوعات -1

.62 ص ،2001الجامعیة، الجزائر، 
.سابقمعدل و متمم، مرجع ، والقـرضیتعلق بالنقد ،11-03أمر -2
.111نایل نبیل محمد، مرجع سابق، ص -3
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علاه تطرح بعض الغموض فما یتعلق بحالة سكوت من القانون المشار ا87نص المادة أنّ غیر 

ا مجلس النقد و القرض عن الرد عن التظلم المقدم امامه فهل یعتبر السكوت رفضا ضمنیا تطبیق

1ها؟للقواعد العامة المتعارف علی

الأول فعلى المعني أن ینتظر حتى د عن الطلب القرض عن الرّ بالنسبة لصمت مجلس النقد و 

ا في مّ لتقدیمه طلبه الثاني أاشهر10القرض لیبدأ حساب عشرة ینقضي أجل رد مجلس النقد و 

طبقا للقواعد العامة بعد لثاني فیمكن للمعني بهذا الطلب و صمت المجلس على الطلب ا أنحالة 

2.جل شهرین أمام مجلس الدولة في أتقدیم طعنه  إ.م.إ.ق 830جل الواردة في المادة الأانقضاء 

  طعنالمواعید -ثانیا

قرارات بعض سلطات الضبط المستقلة وذلك في د المشرع الجزائري مواعید الطعن ضدحدّ 

نتصادم أمام اختلاف صارخ بین میعاد قرار سلطة القوانین المنظّمة لها، لكن عند العودة إلیها 

:لك فیما یلينبین ذوسلطة أخرى، وأحیانا حتى بین قرار وآخر صدر من سلطة واحدة،

بالأشهرالضبط قرارات سلطة المشرع حساب مدة الطعن ضد دااعتم

ن المرسوم م09نجد المادة أین،كما هو الحال بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

معدلة بنص ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي23، المؤرخ في 10-93التشریعي رقم 

قرارات اللجنة أمام تجیز لطالب الاعتماد رفع طعن بالإلغاء ضد04-03من القانون 06المادة 

من نفس 57كما نجد المادة .مجلس الدولة في أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة

تنص في فقرتها الأولى على ما 04-03من القانون 18لة بنص المادة معدّ المرسوم التشریعي

قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة تعد":یلي

3."خلال أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الاحتجاج

1
.106.عبدیش لیلة،مرجع سابق، ص-

2
.مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،09-08م قانون رق-

3
.،مرجع سابقالمنقولةیتعلق ببورصة القیم ، 04-03 رقم قانون-
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17مشار الیه في المادةسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاّسلكیة ل بالنسبةنفس الشأن 

،1والمواصلات السلكیة واللاسلكیةللبریدالذي یحدد القواعد العامة03-2000من القانون رقم

شهرالمقیدة للمنافسة التي یطعن فیها خلال مدة قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات و 

.032-03مر من الأ63وفقا للمادة 

 الأیامبالمشرع حساب المواعید اعتماد

من تاریخ التبلیغومی30حیث یطعن في قراراتها خلالالمنجمیتین ، هذه الحالة تعرفها الوكالتین

عن مدة الشهر قد تختلفیوم30وكما نعلم 103-01من القانون رقم 48المادة هذا حسب 

...جانفي، مارس، مايكما هو الحال بالنسبة لشهریوم31بحیث الشهر یمكن أن یحمل 

بالنسبة لبعض قرارات مجلس المنافسة، حیث یطعن بالأیامعتمد كذلك المشرع حساب المواعید إ

.المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 63، حسب المادة یوم20في الإجراءات المؤقتة خلال 

حسب تاریخ التبلیغمن أیام10یطعن كذلك في الإجراءات التحفظیة التي یتخذها المجلس خلال 

03.4-03من الامر 36نص المادة 

حسب نص المادة یوما60طعن في قراراته خلال میعاد یكون ال، بالنسبة لمجلس النقد والقرضأما

المشرع بالنّسبة لقرارات اللّجنة المصرفیة  هنفس المیعاد أیضا اعتمد،11-03من الأمر رقم 65

والثالثةالثانیةالفقرة، وذلك في التأدیبیةالمتعلّقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي والعقوبات 

11.5-03لة من الأمر رقمالمعدّ 107من المادة 

بالأشهر وتارة حساب المیعاد ، فتارة یعتمد المشرع ه عن هذه المواعید أنّها متذبذبةما یمكن قول

.أخرى بالأیام

معدل و متمم، مرجع القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاّسلكیة، یحدد، 03-2000قانون رقم -1

.سابق
.، معدل و متمم، مرجع سابقیتعلق بالمنافسة،03-03أمر رقم -2
.سابق،معدل و متمم،مرجع یتضمن قانون المناجم،10-01قانون رقم -3
.، معدل و متمم، مرجع نفسهیتعلق بالمنافسة، 03-03أمر رقم -4
.،معدل و متمم، مرجع سابقیتعلق بالنقد والقـرض، 11-03قانون رقم -5
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حدد یلم و سلطات الضبط المستقلة لبعض النصوص التأسیسیة نجد المشرع قد سكت في 

د سكتت عن مسألة هذه النصوص ققراراتها ، وذلك على اعتبار أنبعض طعن في المواعید 

قرارات غرفة التأدیب والتحكیم لدى لجنة تنظیم عملیات ل، كما هو الحال بالنسبة الطعن في القرار

هذه النصوص غفلت عن تحدید میعاد الطعن رغم إشارتها إلى أنّ و یتضح ،البورصة ومراقبتها

الصادرة عن لجنة تنظیم عملیات لحال بالنسبة للقرارات التنظیمیةإمكانیة اللّجوء إلیه، كما هو ا

، القرارات غیر التحكیمیة 101-93من المرسوم التشریعي رقم33لمادة وفق ا البورصة ومراقبتها

، القرارات 012-02من القانون رقم 139المادة وفق  عن لجنة ضبط الكهرباء والغازالصادرة 

-03الأمرمن 19وفق المادة مجلس المنافسةالمتعلقة برفض الترخیص للتجمیع الصادرة عن 

وكذا قرارات لجنة الإشراف على التأمینات المتعلقة بتعیین متصرف مؤقت ، حسب نص 033

4.المعدل والمتمم07-95من القانون رقم 213المادة 

ا انعدام نص خاص یبین میعاد الطعن في هذه القرارات، ما علینا سوى الرجوع إلى القواعد أمّ 

:منه تنص على ما یلي907العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد المادة 

المنصوص بالآجالعندما یفصل مجلس الدولة كدرجة اولى و اخیرة تطبق الاحكام المتعلقة "

  ".اعلاه  832و الي  829ا في المواد علیه

5.أشهرأربعةعلى هذا الأساس یكون الطعن في هذه القرارات في میعاد 

1
مرجع سابقمعدل و متمم،یتعلق ببورصة القیم المنقولة،، 10-93قانون رقم -

.مرجع سابق معدل و متمم،، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 01-02قانون رقم -2
.، معدل و متمم، مرجع سابقیتعلق بالمنافسة،03-03أمر رقم -3
4

.معدل و متمم، مرجع سابق، یتعلق بالتأمینات،07-95أمر رقم -
5

.مرجع سابق،المدنیة والإداریةیتضمن قانون الإجراءات ،09-08 رقم قانون-
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الفرع الثاني

فیهكیفیة تقدیم الطعن أمام القاضي الإداري و میعاد الفصل

و میعاد الفصل فیه )أولا(الإداريالقاضي أمامسنتطرق لتحدید مراحل و كیفیة تقدیم الطعن 

.)ثانیا(

تقدیم الطعن أمام القاضي الإداريكیفیة  -أولا

عن في رغم اعتراف أغلبیة النصوص القانونیة المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة بإمكانیة الط

ها لم تبین كیفیة إجراء هذا الطعن، وفي هذه الحالة یجب علینا إلاّ أنّ ، قراراتها أمام مجلس الدولة

لطعن انجد أنفوالإداریة، الرجوع إلى القواعد العامة التي نص علیها قانون الإجراءات المدنیة

یجب أن یرفع بموجب عریضة مكتوبة وموقعة إلزامیا من محام معتمد لدى مجلس الدولة ، وذلك 

من 826و  805أمر وجوبي وفق للمادتین تحت طائلة عدم القبول، فقد أصبح التمثیل بمحام

فقط الدولة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات ون الإجراءات المدنیة والإداریة التي استثنت قان

.الطابع الإداري

ل إمكانیة الطّعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المنافیة القانون قد خوّ باعتبار

في  ،ظمة مجلس النقد والقرضإمكانیة الطعن في أنة للوزیر المكلّف بالتجارة، وحصرللمنافس

1.معتمد لدى مجلس الدولةهذان الوزیران لا یلزمان بتمثیلهما بمحامالوزیر المكلف بالمالیة  فإنّ 

الإجراءات من قانون15ویجب أن تتضمن عریضة الطعن البیانات المنصوص علیها في المادة 

2المدنیة والإداریة

رابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، -1

.، ص2012-2011تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

163،164.
.سابق، مرجع یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08قانون رقم -2
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وتودع عریضة الدعوى مع نسخة من ملف القضیة لدى أمانة المجلس مقابل دفع الرسم القضائي، 

ویجب إرفاق العریضة الرامیة إلى طلب الإلغاء وتحت طائلة عدم القبول بالقرار محل الطعن ما لم 

1.بأمانة ضبط المجلسیوجد مانع مبرر، وتقید في سجل خاص یمسك 

و في هذا الصدد نجد المعنیة  طرافالأ إليتأتي مرحلة تبلیغ عریضة افتتاح الدعوى الأخیرفي 

تنص مثلا  إذالتبلیغ المنشئة والمنظمة لسلطات الضبط قد أشارت إلى وجوببعض النصوص 

رئیس  إلىالطعن ترسل نسخة منه إیداعبمجرد "على ما یلي 03-03الأمرمن 65المادة 

طرفا في القضیة و الأخیروزیر المكلف بالتجارة عندما لا یكون هذا مجلس المنافسة و الى ال

یرسل رئس المجلس المنافسة ملف القضیة موضوع الطعن الى رئس مجلس قضاء الجزائر في 

2".الأخیرالتي یحددها هذا الآجال

فقرتهالة قد بینت كیفیة التبلیغ حیث نصت في المعدّ 11-03مر من الأ107نجد كذالك المادة 

الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقضائي او طبقا لقانون یتم تبلیغ القرارات بواسطة عقد غیر "الرابعة

".3

ذلك یدفعنا للعودة إلى قانون لسلطات لم تشر نصوصها القانونیة إلى إجراء التبلیغ، فإنّ ا بقیة امّ أ

التي أشارت إلى أن838من المادة الثانیةالفقرةالإجراءات المدنیة والإداریة وبالضبط إلى 

4.ه یوجه إلى الأطراف المعنیةالتبلیغ یكون عن طریق محضر قضائي وأنّ 

فیهمیعاد الفصل-ثانیا

یظهر لنا تذبذب موقف المستقلة،تفحصنا النصوص القانونیة المنشئة لسلطات الضبط  ذاإ 

5.المشرع حول مسألة تحدید میعاد فصل مجلس الدولة في القرار المطعون فیه

سابق، مرجع یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،09-08من قانون رقم 819مادة -1
.سابقمعدل و متمم، مرجع ،یتعلق بالمنافسة،03-03أمر -2
.سابقمعدل و متمم، مرجع ، المتعلق بالنقد و القرض،11-03قانون رقم -3
.سابق، مرجع یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08قانون رقم -4
.165.، صسابقمرجع رابح نادیة، -5
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إذ أوجب علیه الفصل خلال آجال معینة بالنسبة لبعض قرارات لجنة تنظیم عملیات البورصة 

ة مجلس الدولة بأن یبتّ في قرارات اللجن10-93ومراقبتها، فقد ألزم المرسوم التشریعي رقم

من أشهر)03(ثلاثة المطعون فیها ، والمتعلقة برفض الاعتماد أو تحدیده ، في أجل أقصاه 

.تاریخ تسجیله

)06(ستة كما یجب علیه أن یبتّ في قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي ، في أجل 

ي فقرتها من المرسوم التشریعي السالف الذكر ف57من تاریخ تسجیله، إذ تنص المادة أشهر

1."أشهر من تاریخ تسجیله)06(یحقّق ویبتّ في الطعون خلال ستة "یليماالأخیرة على 

جال یلتزم خلالها المجلس أبالنسبة لبقیة القرارات التي تصدرها اللجنة فلم یحدد هذا المرسوم أمّا

.مامه الفصل في الطعون المقدمة بشأنها أب

الصادرة عن بقیة السلطات حیث لم نجد في الأخرىالإداریةالشأن نفسه تعرفه كل القرارات 

2.میعاد فصل مجلس الدولة في قراراتها المطعون فیها إلى إشارةأیةنصوصها التأسیسیة 

المطلب الثاني

وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الضبط الاقتصادي

لمبدأ لسد العیوب المترتبة على ایة إجراء أولي استثنائي ذ القرارات الإدار ینظام وقف تنفیعتبر وقف 

وعلیه فان اغلب التشریعات تنص صراحة على إمكانیة طلب ر الموقف للطعن بالإلغاء،یالأثر غ

المتضمن 09-08من القانون رقم833المادة وقف التنفیذ القرارات الإداریة وهذا ما تنص 

ة، یلا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدار "نّهعلى أ ةیة والإدار یقانون الإجراءات المدن

.مرجع سابقیتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم،،10-93تشریعي رقم مرسوم -1
2

.166.، صسابقرابح نادیة، مرجع -
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كن للمحكمة یمنهر أیغ.نص القانون على خلاف ذلكیلم  ، مایهذ القرار الإداري المتنازع فیتنف

1."ذ القرار الإداريیة أن تأمر بناءًا على طلب الطرف المعني، بوقف تنفیالإدار 

سمحان بالتنفیذ الفوري یاللذانالأولویة مشروعیة وامتیازالالإداریة بقرینة تتمتع القرارات 

لها استثناء هو القاعدة هذه أنّ ، إلاّ القاضي الإداريمحل طعن بالإلغاء أمام انه رغمالإداري للقرار 

ابتداءبها، یرتبط لإلغاءامسار دعوى في ومؤقت وقائي إجراءیعتبر الذي  الإداريتنفیذ القرار 

2.لحین البث النهائي في القضیة ، لا تحتمل التأخیر لححمایة مصایهدف بالنتیجة ، وانتهاء

ادر أن یطالب وقف تنفیذ القرار الصه یمكن للمدعي حظه طبقا للقواعد العامة، أنّ لاما یمكن أن ن

ة كإجراء تحفظي إلى غایة الفصل في الموضوع ،على الرغم من الطبیع،الإداریةعن السلطات 

الإجراءاتانون مـن ق15فقـرة  553، و ذلك ما نستشفه مـن نص المادة الإداریةرارات للقـة التنفیذی

استثنائیة و بناءا على الطلب و یسوغ لرئیس الغرفة أن یأمر بصفة ..."تنصي تة الالمدنی

3"...یهبإیقاف تنفیذ القرار المطعون فدعي،الصریح مـن الم

عدم توحید لسلطات الضبط المستقلة، نلمس تذبذب و مة والمنظالنصوص التأسیسیة  إلىفبالرجوع 

التنفیذ،موقف المشرع في مسألة وقف تنفیذ قرارات سلطات الضبط، فینص تارة على عدم وقف

وقد لامسنا هذا التباین وعدم التوحید لیس فقط بین سلطة ویغیب موقفه أحیاناأخرى،كما یجیزه تارة 

4.واحدةوأخرى ، بل وفي قرارات سلطة 

نجد بعض  إذیظهر لنا هذا التكریس الفوضوي لمبدأ وقف تنفیذ القرارات الصادرة عنها  إذن   

البعض أنّ في حین )الأولالفرع (أعمالهالنصوص كرسته صراحة بنص خاص مبینا شروط 

أو تتخذها سواء على المستوى المالي التياستبعده بنص صریح رغم خطورة القرارات الآخر

1
.مرجع سابقیتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، 09-08 رقم قانون-

2
ÀƜŷÃŗ�ªأ - ±ŕǗÃ��ſƊś�¼ƁÃƔ شهادة ل یمذكرة لن، الجزائريوالإداریةة یة في أحكام قانون الاجراءات المدنیذ القرارات الإدار

، 2012، زي وزویجامعـة مولود معمري ت،ةیاسیالسكلـیـة الحقوق والعلوم ، فرع تحولات الدولة، ر في القانون العامیالماجست

.06 .ص
3

.311.، مرجع سابق، صبزغیش بوبكر-
4

.124رحموني موسى، مرجع سابق، ص-
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یة إمكان إلىهو ما یفتح المجال الآخر سكت عن ذالك و بینما البعض )الفرع الثاني(ادي قتصالإ

بصفة خاصة عانة بقانون الإجراءات المدنیة والإداریةتطبیق القواعد العامة أي الاست إلىاللجوء 

1.تسمح بوقف التنفیذ التي912و 910بنصوص المواد 

الفرع الأول

الضبط الاقتصادي بنص صریحسلطات  قراراتتكریس مبدأ وقف تنفیذ 

یمس بمصداقیة هذه  أننه سلطة الضبط من شأتتخذهاالتيوقف تنفیذ القرارات مبدأتكریس 

2.قتصادي الإ به ینصب على النظام العامالأخذالأخیرة في الضبط فتكریسه و 

المستقلة نجد سلطتین فقط تتضمنان نصوص الإداریةفمن خلال النصوص المنشئة للهیئات 

هما لجنة تنظیم عملیات القمعیة لتمتعهما بالسلطة صریحة تؤكد على تطبیق مبدأ وقف التنفیذ 

  ) .ا ثاني(و مجلس المنافسة )أولا(مراقبتها  البورصة و 

لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبته: أولا

في حالة رفض الاعتماد أو تحدید ":هالسابق الذكر أنّ 04-03قم ن القانون ر م06نصت المادة 

یجوز لطالب الاعتماد أن یرفع طعنا بالإلغاء أمام یجب أن یكون قرار اللجنة معللا،مجاله

".اللجنةحد من تاریخ تبلیغ قرار وا) 01(مجلس الدولة في أجل شهر 

أشهر من تاریخ تسجیله)03(یبث مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء و یصدر قرارا خلال ثلاثة
3".

1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، )السلطات الإداریة المستقلة :مثال(حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في قمع الإداري -

،العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، فرع القانونفي القانون

.146، ص 2011بجایة،
2

، فرع ادارة الماجستیر في القانونمذكرة لنیل شهادةرضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، -

.149، ص 2010-2009مالیة، جامعة بوقرة بومرداس، 
3

.مرجع سابقیتعلق ببورصة القیم المنقولة، ، 04-03 رقم أمر-
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السالف 04-03المعدلة بالقانون رقم 10-93من المرسوم التشریعي رقم57كذلك أكدت المادة 

من )01(قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن بالإلغاء في أجل شهر الذكر أنّ 

)06(یحقق ویبث في الطعن خلال أجل ستة ..."ة یفصل فیه في آجال قصیر و  تاریخ القرار

1".تسجیلهأشهر من تاریخ 

الذي یفصل فیها في -عن طریق دعوى الإلغاء –فهذه القرارات خاضعة لرقابة مجلس الدولة 

المشرع سكت عن مسألة الأثر الموقف لهذا الطعن في أنّ آجال قصیرة مقارنة بالقواعد العامة إلاّ 

، الأمر الذي من شأنه أن یعرض أشهر)06(إضافة إلى أجل الستة ،القرارات رغم خطورتها

غیر أنه بالنسبة 2،سیما سحب الاعتمادلمخاطبین بهذه القرارات للخطر لامصالح الأشخاص ا

مبدأ وقف التنفیذ، حیث بصددهاري یكرس للأنظمة الصادرة عن هذه اللجنة فإن المشرع الجزائ

حصول ه یمكن في حالةالسابق الذكر، أنّ 10-93من المرسوم التشریعي رقم 33نصت المادة 

ذه الأحكام مما یمكن أن ینجر عنهطعن قضائي أن یأمر بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة إذا كانت ه

3.نشرهانتائج واضحة أو طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ 

مجلس المنافسة:ثانیا

لا یترتب على ": هالتي تنص على أنّ 03-03من الأمر 63تنص الفقرة الثانیة من المادة 

ه یمكن لرئیس الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غیر أنّ 

یوما أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها 15مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز 

أعلاه،الصادرة عن مجلس المنافسة، عندما تقتضي ذلك الظروف و 46و  45في المادتین 

4".الخطیرةالوقائع 

1
.مرجع سابقمعدل و متمم،یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ،10-93 رقم تشریعيمرسوم ال-

.175.سابق، صقوراري مجدوب، مرجع -2
.نفسهمرجعمعدل و متمم، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ،10-93مرسوم تشریعي رقم -3
.سابقمعدل و متمم، مرجع یتعلق بالمنافسة،،03-03أمر رقم -4
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أثر موقف للتنفیذ، إلاّ ه لیس للطعن في قرار مجلس المنافسة، نّ أیتضح من خلال نص هذه المادة 

ه یمكن للأطراف طلب وقف التنفیذ لدى رئیس مجلس قضاء الجزائر إذا وجدت ظروف ووقائع أنّ 

خطیرة تستدعي ذلك، ولا یقبل طلب وقف التنفیذ إلاّ بعد تقدیم الطعن في الموضوع الذي یرفق 

.03-03الأمرمن 69طبقا لنص المادة المنافسةمجلس بقرار 

 فيوقف التنفیذ المنصوص علیه في قانون المنافسة، یشبه ما هو منصوص علیه أنّ فیلاحظ 

استثناءا وبتوافر الشروط التي الإداریة، تقریره إلاّ قانون الإجراءات المدنیة و من 911نص المادة 

1.نیحددها القانو 

الفرع الثاني

بنص صریحالتنفیذستبعاد مبدأ وقف إ         

وكذا  الأنظمةالمستقلة عدم خضوع الإداریةت بعض النصوص المنشئة لبعض الهیئات لقد أكدّ 

الإجراءاتمن قانون 2فقرة283القرارات الصادرة عنها لمبدأ وقف التنفیذ المكرس في المادة 

قتصادیة الاالمدنیة، مما یجعلها تخضع لمبدأ التنفیذ الفوري، وهذا ما قد یعرض بعض المصالح 

إرجاع الحالة إلى ما استحالةأن تمحوه  الإلغاءیمكن لدعوى  لاوالمالیة للمتعاملین للخطر الذي 

ناهیك عن أن وقف التنفیذ یعتبر كضمانة من ضمانات الدفاع التي یتمتع بها .كانت علیه

بصدد الأخیرةالمستقلة عندما تكون هذه الإداریةالمؤسسات في مواجهة السلطات  اوكذ الأشخاص

.الردعیةالمرتبطة بوظائفها القمعیةتنفیذ قراراتها 2

.غیر الموقف للطعن لقراراتها تلك المبینة أدناهالأثرومن الهیئات التي نصت على 

.سابق، مرجع یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08قانون رقم -1
.335 .صوردیة، مرجع سابق، فتحي -2
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مجلس النقد و القرض: أولا

المتعلـق 1990أفریل14المؤرخ في 10-90أسس مجلس النقد والقرض بموجب القانون رقم 

ى ر علشحیات هامة ذات تأثیر مباوهذا المجلس باعتباره سلطة نقدیة یتولى صلا،1بالنقد والقرض

ة هنة المصرفیة من جهة وتنظیم حركالنظام المصرفي باعتباره یصدر أنظمة تهدف إلى تنظیم الم

رؤوس الأموال من جهة أخرى 

شروط إقامة البنوك وتمس هذه الأنظمة بصفة خاصة المیادین المتعلقة بإصدار العملة النقدیة، 

شروط المؤسسات الأجنبیة في الجزائر، و والمؤسسات المالیة وشروط فتح مكاتب تمثیل البنوك و 

النقدیة لممارسة مهن الاستشارة الوساطة في المجالین المصرفي والمالي، وكذا تنظیم غرفة 

.سلامتها و المقاصة والأنظمة الخاصة بتسییر وسائل الدفع منها 

یتخذ المجلس القرارات الفردیة المتعلقة بالترخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة وسحب كما 

الاعتماد، الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك، تفویض الصلاحیات في مجال التنظیم الخاص 

ویتخذ مجلس النقد والقرض .بالصرف، والقرارات المتعلقة بتطبیق الأنظمة التي یسنها المجلس 

ا بعد نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة في شكل أنظمة، تصبح نافذة إمّ قراراته

.الدیمقراطیة الشعبیة، وفي حالة الاستعجال في یومیتان تصدران في مدینة الجزائر 2

من 65بالنسبة لهذه الأنظمة، وبشأن قابلیتها للطعن وخضوعها لمبدأ وقف التنفیذ أكدت المادة 

یكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبین في المادة ":السالف الذكر على أنه11-03الأمر

أعلاه، موضوع طعن بالإبطال یقدمه الوزیر المكلف بالمالیة أمام مجلس الدولة، ولا یكون 64

یوما ابتداء من تاریخ نشره)60(یجب أن یقدم الطعن خلال أجل ستین .لهذا الطعن أثر موقف

. "3

.سابقمرجع ،متمممعدل و ،والقـرضیتعلق بالنقد ، 10-90قانون رقم -1
2

.177.مرجع سابق، صقوراري مجدوب،-
3

.مرجع سابقمعدل و متمم،،11-03 رقم أمر-
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ستبعاد الصریح لتطبیق مبدأ وقف التنفیذ، فلیس للطعن أمام مجلس الدولة لاعلى هذا یتأكد لنا ا

راجع إلى إنفراد الوزیر المكلف بالمالیة الأمرهذا  ویبدوا أنّ الأنظمةأي أثر موقف لتطبیق هذه 

.الف الذكرالس11-03الأمرمن 63بهذا الطعن، الذي یحق له طلب تقدیمها كما تؤكده المادة 

السالف ذكرها، 62القرارات الفردیة المتخذة بموجب المادة هذا الوضع نجد أنّ بخالف

الطبیعیین للأشخاصوالمتعلقة بالنشاطات المصرفیة، رغم تصریح المشرع بقابلیة الطعن فیها 

من نشر یوما60خلالأمام مجلس الدولة  الإلغاءوالمعنویین المستهدفین من القرارات بدعوى 

.الأنظمةالموقف على غرار الطعن سكت عن تحدید أثر هذا .ه أنّ إلاّ القرار أو تبلیغه 

الموقف الطعن وسكت عن الأثرخلت من تحدید الأمرمن نفس 87كذلك نجد أن المادة 

یمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات  لا"مبدأ وقف التنفیذ إذ جاء فیها بأعمالالتصریح 

بعد قرارین بالرفض، وال یجوز  إلاه لاأع 85و  84و  82التي یتخذها المجلس بموجب المواد 

1"الأولبعد مضي أكثر من عشرة  أشهر من تبلیغ رفض الطلب  إلاتقدیم الطلب الثاني 

لموقف المشرع أمام تصریحتلافاخضمن الهیئة الواحدة نجد هكذا یتجلى لنا مما سبق أنّ 

، مع أنه من الإداریةالصریح لوقف التنفیذ أمام السكوت عن ذلك بشأن القرارات باستبعاد 

سلطة الأخیرهذا  أنّ باعتبارموقف للطعن في قرارات المجلس غیرالأثرالمستحسن لو عمم هذا 

اللجنة المصرفیة التي تتمتع بالسلطة القمعیة، وهو المجال الخصب للحاجة خلافضبط على 

الحال إلى ما كان علیه وهو ما  إعادةعنها لتطبیق بعض القرارات التي إذا ألغیت استحال معه 

.سیضمنه مبدأ وقف التنفیذ

اللجنة المصرفیة :ثانیا

بالإلغاء رارات إداریة تكون قابلة للطعن ل قفي شكالعقوبات التي تتخذها اللجنة المصرفیة إنّ 

.غیر موقفة للتنفیذ فإنّهاأثارهاصعوبة معالجة رغم خطورتها و انّ إلاّ ، مجلس الدولة أمام

1
.مرجع سابق،متمممعدل و ،والقـرضیتعلق بالنقد ،11-03 رقم أمر-
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سالف الذكر، وأكد الأمر 10-90لقد أسست اللجنة المصرفیة بموجب قانون النقد والقرض رقم 

تؤسس ":التي جاء فیها105على اختصاصات هذه اللجنة بصورة جلیة في المادة 11-03رقم 

:لجنة مصرفیة وتكلف بما یلي

 مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة

.علیها

لالا ت التي تتم معاینتهاتالمعاقبة على الإخ.

 استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة وضعیاتها تفحص اللجنة شروط

.المالیة

تسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة.

 كما تعاین، عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو

وص المؤسسة المالیة دون أن یتم اعتمادهم، وتطبق علیهم العقوبات التأدیبیة المنص

1."علیها في هذا الأمر دون المساس بالملاحقات الأخرى الجزائیة والمدنیة

وفي إطار ممارسة اللجنة لسلطتها القمعیة فإنها تملك سلطة توقیع عقوبات مالیة وأخرى غیر 

:السالف الذكر والتي تتمثل أساسا في11-03الأمرمن 114المادة مالیة وهو ما تؤكده 

الإنذار.

التوبیخ.

المنع عن ممارسة بعض العملیات أو غیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاطات.

 التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعبدیة كما في حالة

.نتعدد المسیری

ت المؤسساسحب الاعتماد وهي من أخطر العقوبات التي یمكن أن تفرض على البنوك أو

.من نفس الأمر115المالیة لأنه سیؤدي إلى تصفیتها طبقا للمادة  2

.مرجع سابق،متمممعدل و ،والقـرضیتعلق بالنقد ،11-03 رقم أمر-1
.نفسهمرجع،متمممعدل و ،والقـرضیتعلق بالنقد ،11-03أمر رقم -2
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رالمؤسسة المالیة بتوفیى للبنك أوغرامة مالیة تكون مساویة على الأكثر للرأسمال الأدن،

.ه العقوبة التي تفرض إما أن تكون إضافة للعقوبات السابقة أو بصفة مستقلةذوه

 مؤقتتعیین مدیر.

هذه العقوبات التي تتخذها اللجنة في شكل قرارات إداریة یكون قابلة للطعن بالإلغاء نّ إوكذلك ف

أنه رغم خطورتها وصعوبة معالجة أثارها أمام مجلس الدولة من الأشخاص المعنیین بالقرار إلاّ 

1.ها غیر موقفة التنفیذ فإنّ 

ن قرارات اللجنة المتعلقة تكو"...:   همن نفس الأمر بنصها على أن117هو ما تؤكده المادة 

یجب أن .بتعیین قائم الإدارة مؤقتا، أو المصفي والعقوبات التأدیبیة وحدها قابلة للطعن القضائي

یتم ،یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ تحت طائلة رفضه شكلا)60(یقدم الطعن في أجل ستین 

.الإجراءات المدنیةتبلیغ القرارات بواسطة عقد غیر قضائي أو طبقا لقانون 

"تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غیر موقفة التنفیذ . 2

قرار اللجنة هذا الموقف الصریح القاضي باستبعاد وقف التنفیذ خطیر جدا، ذلك أنّ ولا شك أنّ 

المصرفیة كأي قرار إداري یفترض شموله على أحد أسباب البطلان من انحراف بالسلطة أو 

.إلخ ومن ثم یمكن إلغائه...القانون أو عدم احترام الإجراءات مخالفة 

آثار القرار یمكن أن فإنّ -ن تم إلغاؤه إ وحتى و -اء قد تستغرق مدة طویلة دعوى الإلغ وبما أنّ 

عتماد والتصفیة أو قرار بتعیین مدیر لا یمكن تداركه كحال قرار سحب الإتتحقق كلیا بشكل 

مؤقت، لذا لابد من تمكین المعاقب من توقیف تنفیذ هذا القرار بإجراءات سریعة، وهو أمر ممكن 

من 911فاستنادا على المادة .في غیاب هذا الموقف الصریح، وذلك في إطار القواعد العامة

اللجنة المصرفیة یتم من قبل تنفیذ قراربوقفالطعن الإداریة، فإنّ و   تقنین الإجراءات المدنیة

.لطاعن نفسه في إطار دعوى الإلغاءا

.337.سابق، صفتحي وردیة، مرجع -1
.مرجع سابق،متمممعدل و ،والقـرضیتعلق بالنقد ،11-03أمر رقم -2
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عن موقف مجلس الدولة حول وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة، توصلنا أمّا 

11-03من الأمر117هذا الأخیر لا یطبق أحكام المادة من خلال القرارین السابقین إلى أنّ 

جنة المصرفیة غیر موقفة الطعون في القرارات الصادرة عن اللّ ر والتي تؤكد على أنّ السالفة الذك

من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة مخالف بذلك النص 911لتنفیذ بل یطبق أحكام المادة ا

.الخاص 1

فالقرار الأول یخص قرار سحب اعتماد ضد اللجنة المصرفیة، أین قضى المجلس بوقف تنفیذ 

ا القرار الثاني فهو خاص من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة، أمّ 911قرار اللجنة طبقا للمادة 

بطلب وقف تنفیذ مقرر اللجنة المصرفیة الرامي لتعیین متصرف إداري مؤقت یتولى تسییر 

ه بدون محل طالما ولة برفض الطلب لأنّ وهنا قضى مجلس الدّ AIBات البنك الجزائري الدولينشاط

أن المجلس رفض الدعوى الأصلیة في الموضوع وأن طلب وقف التنفیذ یشكل إجراء تبعي لطعن 

117المجلس في هذه القضیة لم یرفض الطلب لسبب تطبیقه أحكام المادة أصلي،وما یهمنا أنّ 

من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة المؤكدة 911ما بالعكس استند إلى المادة ذكر وإنّ السالفة ال

"...وقف التنفیذ حیث جاء في القرارلإمكانیة :لهذه الأسباب: -

من 283فصلا في القضایا المتعلقة بوقف التنفیذ طبقا لأحكام المادة ،إن رئیسة مجلس الدولة

:تأمر بما یليعلنیا وحضوریاالإجراءات المدنیةقانون 

.القول بأن الطعون مقبولة:في الشكل

.القول بأنها صارت بدون موضوع:في الموضوع

الأمر .ه في الفصل في قضایا وقف التنفیذختصاصإرار یؤكد مجلس الدولة على هذا الق من خلال

الاختصاصات القمعیة التي الذي یبرهن على أهمیة وقف التنفیذ وضرورته لا سیما في مواجهة 

2.تتمتع بها بعض سلطات الضبط في المجال الاقتصادي

.178.سابق، صقوراري مجدوب، مرجع -1
  .181-180ص  ،نفسه مرجعقوراري مجدوب،-2
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لبرید والمواصلاتاضبط سلطة -ثالثا 

تنشأ ": ه ، على أنّ 2000أوت05المؤرخ في03-2000من القانون رقم10تنص المادة 

ویخول هذا القانون عدة ...."المعنویة و الاستقلال الماليضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة سلطة

من هذا القانون ومن 41و39و  32و  13صلاحیات لهذه السلطة أهمها تلك المحددة في المواد 

:بینها

 السهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في سوق البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

.هاتین السوقینباتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في 

إعداد مخطط وطني للترقیم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملین.

 منح ترخیصات الاستغلال واعتماد تجهیزات البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة وتحدید

.المواصفات والمقاییس الواجب توفرها فیها

الفصل في النزاعات فیما یتعلق بالتوصیل البیني.

التحكم في النزاعات القائمة بین المتعاملین أو مع المستعملین... 1

لهذه السلطة المساهمة في ممارسة السلطة التنظیمیة من خلال مساهمتها في كذلك فإنّ 

تحضیر أیة مشاریع نصوص تنظیمیة تتعلق بقطاعي البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

المحدد 03-2000من الأمر 13المادة حسب كلف بالمالیةطرف الوزیر المباستشارتها من 

أهم القرارات التي یمكن أن تتخذها سلطة ولعل أنّ المواصلات،و  للقواعد العامة المتعلقة بالبرید

منح الاعتماد أو والمواصلات تتمثل في تلك الخاصة بمنح الرخصة والترخیص أوضبط البرید 

.من الامر نفسه41و 39المواد حسب الرخصة

في  نز الطعجو ی":من هذا الأمر بنصها17وهذه القرارات قابلة للطعن فیها وهو ما تؤكده المادة 

قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغها، 

1".فلهذا الطعن أثر موقولیس 

مرجع یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاّسلكیة، معدل و متمم، ، 03-2000قانون رقم -1

.سابق
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الطعن في قرارات سلطة الضبط للبرید والمواصلات لا أنّ احةص بلا شك یؤكد صر وهذا النّ 

عدم تمتع سلطة الضبط بصلاحیة توقیع الجزاءات الإداریة التي یوقف تنفیذها، ویرجع إلى أنّ 

تعود للوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، الأمر الذي سینعكس سلبا على وضعیة 

  .وعة التي كانت موضوع عقوبات غیر مشر المؤسسات

خول لمحكمة یالتشریع الفرنسي بالتحدید ظم المقارنة وبخلاف الوضع في الجزائر نجد أنّ في النّ 

،الاتصالاتت الصادرة عن لجنة الضبط في مجالاستئناف باریس اختصاصا لوقف تنفیذ القرارا

،دستوریةت الدفاع كما أنها ضرورةذلك أن مبدأ وقف التنفیذ في فرنسا یعتبر ضمانة من ضمانا

وإلى جانب هذا الاستبعاد الصریح لمبدأ وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن بعض سلطات الضبط 

المشرع الجزائري قد سكت عن ذلك بالنسبة للبعض الآخر من في المجال الاقتصادي، نجد أنّ 

ف عدم تطبیق مبدأ وقالسلطات، فجاءت النصوص الخاصة بها خالیة إلى ما یشیر إلى تطبیق أو

.التنفیذ و ذلك ما سنتطرق إلیه في الفرع الموالي 2

الفرع الثالث

ثر وقف تنفیذ قرارات بعض السلطات الإداریة سكوت المشرع الجزائري عن أ

الصادرة عن بعض السلطات  القراراتستبعاد الصریح لمبدأ وقف تنفیذ لااجانب هذا  ىلإ    

من السلطات، فجاءت الآخرالمشرع سكت عن ذلك بالنسبة للبعض المستقلة، نجد أنّ الإداریة

.یشیر إلى تطبیق أو عدم تطبیق مبدأ وقف التنفیذما النصوص الخاصة بها خالیة إلى 

لنسبة لمسألة سكوت المشرع عن تحدید موقفه من وقف التنفیذ بعض قرارات سلطات الضبط با

لتالي نعود إلى نص المادة باو  ،رجوع إلى القواعد لعامةیدفعنا للالمستقلة المطعون فیها فإن ذلك 

.منه910إ التي تحیلنا إلى المادة .م.إ.قمنٌ 833

مرجعمعدل و متمم، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاّسلكیة، ،03-2000أمر رقم -1

.سابق
2

.183.قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص-



للقضاء الإداريالأصليختصاص الاالفصل الأول            

51

لجنة ضبط الكهرباء و الغاز  -أولا

یتعلق 2002فیفري05:المؤرخ في01-02من قانون رقم 113و 112و111وفقا للمواد 

بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، أسست لجنة ضبط وهي هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة 

القانونیة والاستقلال المالي ومهمتها الرئیسیة تتمثل في السهر على السیر التنافسي والشفاف لسوق 

1.الكهرباء والسوق الوطنیة للغاز لفائدة المستهلكین وفائدة المتعاملین 

:من هذا القانون اختصاصات هذه اللجنة، وتتمثل أساسا في115و  114دت المادتین وحد

القانونیمات التطبیقیة المنصوص علیها فيالمساهمة في إعداد التنظ.

إبداء أراء مبررة وتقدیم اقتراحات القوانین المعمول بها.

 بالطاقةدراسة الطلبات واقتراح قرار منح الامتیاز على الوزیر المكلف.

 التأكد من عدم وجود وضعیة مهیمنة یمارسها متدخلون آخرون على تسییر مسیر

.المنظومة ومسیر السوق

مراقبة تطبیق التنظیم التقني وشروط النظافة والأمن وحمایة البیئة.

مراقبة وتقییم تنفیذ واجبات المرفق العام.

إبداء الرأي المسبق في عملیات تكتل المؤسسات.

 دراسة الطلبات وتسلیم الرخص لإنجاز وتشغیل المنشآت الجدیدة لإنتاج الكهرباء والنقل

بما في ذلك الخطوط المباشرة للكهرباء والقنوات المباشرة للغاز ومراقبة احترام الرخص 

.المسلمة

 تحدید العقوبات الإداریة عن عدم احترام القواعد أو المعاییر وكذلك التعویضات الواجب

....ا للمستهلكیندفعه 2

ومن العقوبات التي یمكن للجنة ضبط الكهرباء والغاز تتمثل في السحب المؤقت لرخصة استغلال 

.ز سنة واحدة وكذلك السحب النهائيالمنشأة لفترة لا تتجاو 

1
.مرجع سابقاء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،بالكهربیتعلق ،01-02أمر-

.مرجع نفسهیتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،،01-02أمر -2
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من هنا فإن هذه اللجنة تتمتع بسلطة اتخاذ قرارات إداریة فردیة وعقوبات، وهذه القرارات في 

یجب أن "ه من نفس القانون على أنّ 139لة للإدعاء ضدها قضائیا إذ تنص المادة مجملها قاب

"الضبط مبررة، ویمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولةتكون قرارات لجنة

: هالغاز بواسطة القنوات على أنّ بالكهرباء وتوزیعالمتعلق 01-02القانون من 150وتنص المادة 

1."ویمكن أن تكون موضوع طعن قضائي مبررة،العقوباتیجب أن تكون "

وفي كلا المادتین لم یتناول المشرع الجزائري وقف تنفیذ ،ةدون تحدید للجهة القضائیة المختص

القرارات مما یفتح المجال للاستعانة بالقواعد العامة سالفة الذكر التي تخول الأشخاص المعنیین 

.رات هذه الهیئات الإداریة متى توفرت شروطهإمكانیة طلب وقف التنفیذ لقرا

لجنة الإشراف على التأمینات-ثانیا

تنشأ ": هتنص على أنّ 209المادة المتعلق بالتأمینات نجد أنّ 04-06بالرجوع إلى القانون رقم 

لإشراف على التأمینات التي تنصرف كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات لدى الجنة 

2."وزارة المالیة

210دت المادة تتولى هذه اللجنة مهمة الرقابة على نشاط التأمین وإعادة التأمین ولذلك حدّ 

:يمن نفس اختصاصاتها المتمثلة خاصة ف

 السهر على احترام شركات ووسطاء التأمین المعتمدین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة

.المتعلقة بالتأمین وإعادة التأمین

 التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زیادة رأسمال

لها سلطة اتخاذ بعض القرارات الهامة في حالة ما كما أنّ ،شركة التأمین وإعادة التأمین

من عقود التأمین والمستفیدینإذا تبین لها تسییر تأمین یعرض مصالح المؤمن لهم 

.للخطر

.مرجع سابقیتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،،01-02أمر -1
2

.مرجع سابقیتعلق بالتأمینات، ، 04-06قانون-
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 التأمین في فرع أو عدة فروع للتأمینتقلیص نشاط شركة.

منع حریة التصرف في كل أو جزء من عناصر أصول الشركة حتى تطبیق تقلیص أو

.الإجراءات التصحیحیة اللازمة

 تعیین متصرف مؤقت یحل محل هیئات تسییر الشركة قصد الحفاظ على أملاك الشركة

.وتصحیح وضعیتها

 تكون قرارات ": هعلى أنّ 213/2وعن قابلیة هذه القرارات للطعن فیها تؤكد المادة

لجنة الإشراف على التأمینات فیما یخص تعیین المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام 

.إشكالاتدون القرارات الأخرى رغم خطورتها وهو ما یثیر 1."مجلس الدولة 

تحدید الأمر الموقف أو غیر الموقف للطعن في هذه ص أیضا سكت عن هذه النّ غیر أنّ 

.القرارات التي تعتبر ذات خطورة بالنسبة للمخاطبین بها

غیاب أحكام مخالفة صراحة للقواعد العامة، وسكوت المشرع الجزائري عن الأثر غیر إنّ 

تطبیق هذه سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، سیسمح بموقف لتنفیذ القرارات الصادرة عن ال

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الأمر الذي یترتب 911القواعد العامة وبالخصوص المادة 

علیه قابلیة قرارات سلطات الضبط في المجال الاقتصادي لوقف التنفیذ متى أمر بذلك رئیس 

.مجلس الدولة وكلما بررت ذلك وقائع خطیرة واستثنائیة 2

1
.سابقمرجع یتعلق بالتأمینات، ، 04-06قانون-

.342.سابق، صفتحي وردیة، مرجع -2



الفصل الثاني

في منازعات الإختصاص الإستثنائي للقضاء العادي

سلطات الضبط الاقتصادي
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، فعدم وجودها یؤدي 1تحقیق الفعالیة الاقتصادیة إلىتهدف المنافسةأنّ من المتعارف علیه 

الاحتكار مما یحفز الاوضاع الاقتصادیة في سوق ما، سواء في الأمد القصیر أو البعید، إلى قیام 

فالمنافسة الصحیحة والتي تستند الي أسس قانونیة سلیمة وصحیحة، تشكل ضمانة هامة لتفعیل 

.صادیة بكفاءة تحقیق الصالح العاموالحریة الاقتاقتصاد السوق 

وهذا لضمان تأدیة القاضي الإداري افسة تعود في الأصل إلىإنّ مهمة رقابة قرارات مجلس المن

مجلس المنافسة لوظیفته في اطار الشرعیة القانونیة لرقابة سلطة العقاب التي یتمتع بها، لذا لابد من 

ایجاد ضمانات قانونیة لحمایة حقوق الأطراف المعنیة بالقرار، من أهم هذه الضمانات نجد تقریر حق 

الاقتصادیین المعنیین بقرارات المجلس في اللجوء الي القاضي المختص لمخاصمة هذهالمتعاملین 

  .القرارات

بالغ على التجارة الداخلیة والخارجیة، تضل افسة جد ضروریة ومهما كان أثرها لكن ومهما كانت المن

س هذه المادة بحاجة إلى الضبط، فتحریر المنافسة بصفة مطلقة ینجم عنه من أثار ضاره تم

.المستهلك وصغار المنتجین، إضافة إلى عدم استخدام الموارد بشكل صحیح

لضمان حسن سیر السوق، تم إنشاء مجلس المنافسة مع إعطائه سلطات متنوعة تتراوح بین و      

إصدار أوامر، توقیع عقوبات وكذا إجراءات تحفظیة، ذلك من اجل أداء وظیفة الضبط المخولة له 

.قانونا بشكل جید

ولكن لا یمكن أن تكون وظیفة الضبط التي یقوم بها مجلس المنافسة قانونیة و شرعیة، إلاّ إذا 

.2خاضعة لمبدأ المشروعیة والرقابة القضائیة تكان

ختصاص جدید ، إلاّ أنّ المشرع استحدث إسلطة إداریة مستقلةالأمر یتعلق بقرارات صادرة عن  كونل

ختصاص النظر في منازعات قرارات مجلس بمنح القاضي العادي إالمنافسة،في رقابة قرارات مجلس 

، اطروحة لنیل درجة )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف، -1

.، ص2005-2004دكتوراه دولةفي القانون، فرع القانون العام للاعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

53.

المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ي تطبیق قانون موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة ف-2

.60.، ص2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون المسؤولیة،
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وكذا السلطات المخولة له عند النظر في منازعات قرارات مجلس المنافسة )المبحثالاول(المنافسة

).المبحث الثاني(والدور التكمیلي للقضاء العادي

المبحث الأوّل

مجلس المنافسةرقابة قرارات ختصاص المستحدث للقاضي العادي للإا

في مسألة مساهمة القاضي العادي في تطبیق قانون المنافسة، ولاستیعاب الوضع القائم قبل الخوض

بتطبیق روف التي جعلت القاضي العادي یعنىوالبحث عن الخلفیات والظكان لابد علینا من العودة 

.مجلس المنافسةات هذا القانون وذلك بمناسبة الطعون المقدمة أمامه ضد قرار 

فرنسي في محاولتنا لتفسیر هذا القانون ال إلىنظرا لحداثة التجربة الجزائریة، كان علینا الرجوع 

وذلك بمناسبة الطعون المقدمة یعرف قانون المنافسة الإداریالقاضي ختصاص، وبالفعل فقد كان الإ

قرارات ختصاص رقابة نقل إفتدخل المشرع في، 1لم یبقى على حالهالوضع إلاّأنّ مجلس المنافسةأمام 

، و كذا عرض أساس  منح الإختصاص للقاضي )الأولالمطلب (القاضي العادي الىمجلس المنافسة

.،وذلك بناءا علي مبرارات اعتمدها المشرع الفرنسي)المطلب الثاني(العادي 

المطلب الأول

الإداري إلى القاضي العاديالقاضي من مجلس المنافسةقرارات ختصاص رقابة نقل إ

بن حیزیة رفیق، مقراني اسماعیل، الرقابة القضائیة على اعمال مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -1

ن،فرع قانون الاعمال، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، الماستر في القانو 

.58.، ص2014-2013بجایة، 
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القاضي العادي قد اثار جدلا فقهیا، من مجلس المنافسةقرارات ختصاص رقابة إإنّ تحول 

فصل بین الهیئات الاداریة حیث جاء معارضا للمبادئ القانونیة المتعارف علیها من قبل، كمبدأ ال

.1والقضائیة

ید القاضي العادي لم یكن مجرد خروج عن القواعد العامة من  في لكن جعل سلطة ضبط المنافسة

و بالإضافة )فرع الأولال(ختصاص للقاضي العادي مبررات لمنح الإ، وذلك لوجود 2طرف المشرع

).الفرع الثاني(ختصاص للقاضي العادي ساسیة هناك مبررات أخرى لمنح الإإلى هذه المبررات الأ

الفرع الاول

ختصاص للقاضي العاديمبررات منح الإ

ورغم ،الإداریةختصاص استئثاري ومانع في المنازعات أ القاضي بأنّ مجلس الدولة صاحب إرغم المبد

نّ المشرع، إلاّ أ3قاضیها الطبیعي للإدارةبأن یكون والقضائیة القائلةالإداریةمبدأ الفصل بین الهیئات 

قرارات لنظر في منازعات باالذي یقوم ختصاص للقاضي العادي قد تدخل لتقریر عكس ذلك بمنح الإ

، دستوریا وذلك بالاستناد لمبدأ حسن سیر العدالة كمبرر أساسيمجلس المنافسة، وكان أساس النقل

قانونیة نتیجة إشكالاتوهذا ما أثار )أولا(ختصاص لمنح الإلكن هذا یخص المشرع الفرنسى

).ثانیا(الجزائري صاص في القانون تخلإنقلا

.63.موساوي ظریفة، المرجع السابق، ص-1

.63، ص نفسهموساوي ظریفة، المرجع - 2

قلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الاداریة المست-3

.117.، ص2005في القانون، فرع قانون الاعمال ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الثاني

للقاضي العاديختصاصالعدالة كمبرر أساسي لمنح الإمبدأ حسن سیر

متعلقة الد قرارات مجلس المنافسةالقاضي العادي یعتبر مختصا بالنظر في الطعون المرفوعة ضإنّ 

تلك الأوامر الهادفة ظیمیة، أو عناصر إثبات مقنعة، أو أحكام قانونیة وتنبرفض العرائض المتعلقة ب

.1القاضیة بتوقیع العقوباتو والحد من الممارسات المقیدة لها، ضمان حریة المنافسة إلى

وإذا كانت مسألة خضوع قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة لاختصاص 

في هذا الشأن مؤكد، إلاّ أنّ التساؤل الذي یطرح أمرقاضي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر 

أنّ النظام ، لاسیماطة إداریة أمام جهة قضائیة عادیةالطعن في قرارات سلهو أنّه كیف یمكن قبول 

.القضاء؟زدواجیةإمبدأ أساسیقوم على القضائي الجزائري 

والبعض الأخر  ديإنّ كوّن بعض منازعات مجلس المنافسة تدخل في إختصاص القضاء العا

إلى  ختصاص في تلك المنازعات وبالتاليإلى تشتت الإ، قد یؤدي الإداريفي إختصاص القضاء 

laسیر العدالة تناقض وتضارب في تطبیق مبدأ حسن bonne administration de la justice

تختص بتلك المنازعات جهة قضائیة واحدة تخضع لإشراف ورقابة جهة علیا واحدة، والذي یعني أن 

قانون المنافسة من جهة وتفاديوهذا في حد ذاته یؤدي الى منطق توحید تفسیر وتطبیق نصوص 

.2تضارب الأحكام من جهة أخرى

حسن سیر العدالة لم یعد منحصرا في المفهوم التقلیدي الذي یعني والجدیر بالذكر أنّ مبدأ 

وحسن تنظیم إدارة العدالة بل القضائیة الأجهزةالشرعیة في التقاضي، تكوین القضاة إنشاء مختلف 

.3للنظر في مثل هذه القضایار لیبلغ حد البحث عن الهیئات القضائیة الأكثر ملائمة تطو 

.330.351.349.فتحي وردیة ، المرجع السابق، ص ص-1
2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، -

.122.، ص2012تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
.119.ع السابق، صعیساوي عزالدین،  السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، المرج-3
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القاضي العادي یعتبر الأنسب إنّ إسناد مهمة النظر في قرارات مجلس المنافسة لاختصاص 

العادیین كاف عكس القضاة اقتصاديوالأصح، باعتبار أنّ القضاة الإداریین لیس لهم تكوین 

مجلس المنافسة على النقل الانتقائي من نظیره  قراراتل في المنازعات الناشئة عن المختص بالفص

اختصاص النظر في هذه المنازعات للقاضي العادي، بمنح الأخر الفرنسي وذلك من خلال قیامه هو 

فإنّه یكون بهذا قد اخذ بعین الاعتبار خصوصیة وطبیعة هذه المنازعات المتعلقة بالمنافسة بترجیح 

سة دستوریا والذي یقضي بتوزیع ذلك بتفضیله على مبدأ الفصل بین السلطات المكر كفة 

ادي للفصل فیها قصد توحید تفسیر  وتطبیق القضاء الع.1بین جهات القضاء الإداريختصاصالإ

قانون المنافسة،إلاّ أنّه یجب تخصیص غرفة على مستوى مجلس قضاء الجزائر تختص بقضایا 

.المنافسة وهذا مثلما هو سائد في فرنسا

اختصاص تثناء عن الإزدواجیة القضائیة، و لقد استطاعت فكرة حسن سیر العدالة ان تبرر الاس

القیمة مافوق -على الأقل-وذلك بعد تدخل مجلس الدستوري، الشيء الذي یظهرالقضاء الاداري،

ة الدستوریة في فرنسا؟مالتشریعیة لهذه الفكرة ولما لا القی

إنّ دراسة الإجتهاد القضائي الدستوري تظهر أنّ استخدام هذه الفكرة یكون من أجل تبریر تهیئة 

2.ستجابة لحدّة دسترة الإزدواجیة القضائیةقواعد الإختصاص القضائي، ذلك من أجل الإ

استنادًا على ما تقدم، تعتبر فكرة حسن سیر العدالة هي بذلك مفهوم یشكل أساسا لأسلوب 

قانوني، فهي تسمح بإضافة المشروعیة على حالة استثنائیة والتي یجب أن ینظر إلیها كهدف على 

المبادئ التقلیدیة، أي أنّ مبدأ حسن سیر العدالة أساسه یمكن القانون بوجود بعض الاستثناءات عن

یعتبر بمثابة ترخیص تمّ به تبریر إختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات المترتبة عن 

.قرارات مجلس المنافسة

.123-122.ماتسة لامیة، المرجع السابق، ص ص-1
عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي،  أطروحة لنیل -2

، 2015، -تیزي وزو-ة مولود معمريالقانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامع:شهادة الدكتوراه في العلوم ،تخصص

68. ص
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  الثالفرع الث

الإختصاص للقاضي العاديمبررات أخرى لمنح

إنّ المشرع الفرنسي قد أعطى إختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة لمحكمة 

.1وهذا ماجعل القضاء العادي هو المختص ولیس القضاء الإداريباریس، استئناف

قر المجلس الدستوري خروج المشرع عن القواعد التقلیدیة في توزیع الإختصاص القضائي، ولقد أ    

مفادهالفكرة التقلیدیة التيلعادي في فرنسا یختص ببعض المنازعات الإداریة وفقا لأنّ القضاء ال

.2القاضي العادیهو حامي الحریات الفردیة

یعدّ من مجلس المنافسة  قراراتفاختصاص محكمة استئناف باریس بالنظر في الطعون ضد 

قرارات تشكل إجتهادًا قضائیا صدر عن هذه المحكمة عدّة 1987ذ سنة المبادئ المعترف بها، فمن

فة إلى مبدأ حسن سیر العدالة إضا،، مما جعل الفقهاء یبحثون عن مبررات أخرى تقوم علیها3مهما

.في تبریر الإختصاص المستحدث للقاضي العادي في مجال رقابة قرارات مجلس المنافسة

والحجج الأكثر أهمیة المقدمة من أجل تبریر تحویل الإختصاص من مجلس الدولة إلى القضاء 

وهذا یعني أنّه مادامت ،قاضیه الطبیعيالعادي، نجد مبرر وضع المنافسة تحت السلطة الكاملة ل

دي فمن البدیهي أن یكون القاضي العاخواص،اقتصادیینالمنازعات تدور بین مؤسسات ومتعاملین 

الإنسجام بین الطبیعة ات، مما یؤدي إلى تحقیق التناسب و هو المختص بالفصل في مثل هذه المنازع

تقادها من طرف لكن هذه الحجة تم ان.الحقیقیة لنزاع المنافسة والقاضي الطبیعي الملائم له

ختصاص للقضاء العادي على أساس مجلس المنافسة لا یتدخل فقط لصیانةالمعارضین لمنح الإ

المصالح الفردیة من حقوق المستهلكین والمؤسسات المتضررة، بل یتدخل أیضا من أجل المحافظة 

، وهو نقد على قدر كبیر من الصواب لأنّه من المستحیل )الاقتصاد العام(على المصالح الجماعیة 

لیلى مادیو، تكریس الرقابة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط -1

.286-272.، ص ص2007ماي 24-23المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
.67.ة، المرجع السابق، صموساوي ظریف-2
، المرجع السابق، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -3

  .336- 335. ص ص
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حدة ، لأنّ كل واینحصر دور مجلس المنافسة في حمایة المصالح الفردیة فقط دون الجماعیة  أن

إخلال بالمصالح الجماعیة سیؤدي حتما إلى المساس  فأيتؤثر على الأخرى سلبا أو إیجابا، 

.بالمصالح الفردیة والعكس صحیح

وبالتالي فلا مجال للحدیث عن فكرة القاضي الطبیعي في قضایا المنافسة، مادام الأمر یتوقف 

ختصاص المنافسة تخص المؤسسات فقط فإنّ إأنّ اعتبرناعلى المفهوم المعتمد بشأن المنافسة، فإذا 

هتمام بالمصلحة العامة إالنظر في الطعون یعود للقاضي العادي، أما إذا اعتبرنا أنّ المنافسة لها 

.1ختصاص القاضي الإداريفلابد من إ

بالإضافة إلى المبرر السابق ذكره یوجد أیضا مبرر آخر مفاده أنّ القضاء الإداري قضاء عسیر

وطویل مقارنة مع القضاء العادي، وهو یشكل خطر على قانون المنافسة الذي یعتبر قانونا مرنا 

یتطلب الإسراع في الفصل في المنازعات المتعلقة به، بالإضافة إلى كون الرقابة التي یمارسها 

تنحصر مهمة القاضي الإداري القاضي الإداري لا تتناسب مع مراقبة قرارات مجلس المنافسة، لكون 

سواء في التأیید أو الإلغاء فهو لایملك سلطة تعدیل قرارات مجلس المنافسة عكس القاضي العادي، 

.بالتالي فمن الأفضل إسناد هذه المهمة للقاضي العادي

إضافة إلى كون القاضي الإداري یصعب علیه تحلیل الآثار الإقتصادیة لتصرف معین، رغم أنّ 

قضایا ، خاصة إذا علمنا قضایا ونزاعات قانون المنافسة تعتبر2القانون الإقتصادي یتطلب ذلك

شائكة ومعقدة، وتتعلق بممارسات وسلوكات یصعب الجزم بضررها أو نفعها للإقتصاد، مما یتطلب 

.3ء متجانس ومتناسقة لها، مما یفرض عرضها على قضاإجراء حوصلة إقتصادی

كان لقد "  BEZARD Pierreفي الإختصاص یقول الأستاذ وفي محاولة لتبریر هذا النقل 

نّه في النهایة تبقى الهیئات القضائیة العادیة هي المختصة في مادة قانون المشرع منطقیا لأ

السابق، ص ، المرجع)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري-1

  .137-135.ص
.69.موساوي ظریفة، المرجع السابق، ص-2
.136.، المرجع نفسه، ص)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمدالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري-3
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المؤسسات والسوق، وذلك في إطار نظام إقتصادي حر وذلك في مختلف المجالات، وكان منطقیا 

فیما أیضابالمقارنة مع مایحدث في أوروبا لیس فقط على مستوى المؤسسات الأوربیة، لكن أیضا

.1"یة بالنسبة للدول الأخرىیخص الحلول التشریع

القاضي العادي لم یكن سهلا، لكون الأمر یتعلق بقانون إقتصادي كثیرا مالایدخل في تكوین القضاة، كما 

صعوبة أخرى لا تتعلق بمضمون القانون بحد ذاته، وإنّما بالإجراءات، لكون القاضتواجه القضاة 

عتباره یراقب مشروعیة قرارات مجلس المنافسة للتأكد من أنّ بیق إجراءات ذات طبیعة إداریة، باي ملزم بتط

من احترامه لحقوق هذا الأخیر اتخذ قراره طبقا للقانون، مراعیا في ذلك المهمة المطلوبة منه وكذلك للتأكد

.2الدفاع والجلسة العادلة

BEZARDكما یضیف الأستاذ  Pierreبقوله" قضاة وأنا متأكد أنّ إذًا مهمة جدیدة وصعبة بالنسبة لل:

"المشرع قد منح الإختصاص للمحاكم العادیة قائلا إنّ مبرر حسن سیر إدارة عندما سیصعب علیهم:

العدالة وباقي المبررات الأخرى التي جاء بها الفقه الفرنسي دورا هاما في جعل نقل الإختصاص من 

المعارضین، والدلیل على ذلك یتمثل القاضي الإداري إلى القاضي العادي ممكنا، وذلك رغم قوة حجج

، والذي بموجبه أقر تحویل رقابة 1987جانفي 23في القرار الشهیر للمجلس الدستوري الصادر في 

.إلى محكمة إستئناف باریس)سلطة إداریة مستقلة(قرارات مجلس المنافسة 

لكن المجلس الدستوري وحرصا منه على ألا ینال المشرع من إختصاص مجلس الدولة، فإنّه لم 

یترك له السلطة التقدیریة لتحدید ما یقتضیه مبدأ حسن سیر العدالة، وذلك من خلال وضع مجموعة 

تصاص ضوابط لا یمكن القیاس علیها ولا التوسع في تفسیرها، وبناء علیه لایمكن للمشرع نقل الإخ

.من مجلس الدولة إلى جهة قضائیة أخرى، إلاّ من أجل توحید تطبیق وتفسیر أحكام قانون معین

إنّ قبول فكرة مراجعة القضاء العادي لقرارات مجلس المنافسة، لا یمكن أن یتم دون التساؤل عن 

ب تقبل فكرة أن مختلف الصعوبات التي یمكن أن تواجه القاضي العادي أثناء أدائه لمهمته، حیث یج

مواكبة التقنیات الجدیدة ة الصعبة لن یكون أمامهم إلاّ تأیید حلول المؤسسات الإداریة المطلوب من 

1-BEZARD Pierre, « La place du droit de la concurrence », R,J,C. n°4 , موساوي  لا عننق،.2000

.70ظریفة،المرجع السابق،  ص 
70.، صنفسهموساوي ظریفة، المرجع -2
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لكن الواقع أثبت عكس ذلك وهذا بفضل ما قدمه قضاة هذه المحاكم من ..."وتحالیل رجال الإقتصاد

ة ضد قرارات مجلس المنافسة الطعون المقدم، حیث تعتبر الهیئات القضائیة المختصة بنظر"جهود

1.على قدر كبیر من الكفاءة

المطلب الثاني

أساس منح الإختصاص للقضائي العادي

، وقراراته إنّ هذا المبدأ یجد إستثناءً فیما یخص مجلس المنافسة فعلى الرغم من اعتباره هیئة إداریة

القواعد العامة في توزیع إداریة، تمّ إخضاعها لرقابة القاضي العادي وهو مایعد خروجا عن 

، وإثر غیاب ما یبرر هذا التحویل في القانون الجزائري، نحاول دراسة تحویل 2الإختصاص القضائي

لنبین بعد ذلك هذا الإختصاص في التشریع )الفرع الأول(هذا الإختصاص في التشریع الفرنسي 

الفرع (ع الجزائري لنظیره الفرنسي الجزائري ومفاده أنّ هذا الإختصاص ما هو إلاّ نتیجة تقلید الشر 

بعد ذلك إلى أسباب عدم دستوریة عملیة نقل هذا الإختصاص في النظام القانوني لنتطرق )الثاني

).الفرع الثالث(الجزائري 

الفرع الأول

في التشریع الفرنسي

كانت قرارات مجلس المنافسة السابق تخضع لرقابة القضاء الإداري، وذلك بمقتضى الأمر المؤرخ في 

، المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة، حیث یمكن للمخاطبین بقراراته، وكذا الوزیر 1986دیسمبر01

  نمتسري )02(شهرینالمكلف بالإقتصاد رفع طعن قضائي أمام مجلس الدولة، خلال أجل 

1-BEZARD Pierre,opcit. .71ذكر من طرف موساوي ظریفة، المرجع السابق، ص 
.120.، ص2000حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
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1اریخ تبلیغهات

من الأمر نفسه، أنّ كل من الأوامر والتدابیر التحفظیة التي یأمر بها مجلس 12تضیف المادة 

.2المنافسة، تخضع هي الأخرى لرقابة مجلس الدولة

1987جویلیة 6، المؤرخ في 499-87، بالقانون رقم 1243-86بعد ذلك تمّ تعدیل الأمر رقم

وبموجبه تمّ تحویل إختصاص الفصل في قرارات مجلس المنافسة، من القضاء الإداري إلى القضاء 

  .العادي

ت القضاء لقد تدخل المجلس الدستوري بشأن هذا التحویل، لیؤكد خضوع المنازعات الإداریة لجها

في منازعات مجلس المنافسة، الإداري، لكن طالما أنّ تحویل الإختصاص للقاضي العادي، للفصل

مفاده أن تختص بها جهة قضائیة واحدة ستجابة لمتطلبات مبدأ حسن سیر العدالة، والذي كان إ

  .لطاتتخضع لإشراف ورقابة جهة قضائیة واحدة، ومع هذا التحویللا یمس بمبدأ الفصل بین الس

یعتبر هذا التحویل في الإختصاص ضمانة هامة للمتقاضیین، إذ قرر مبدأ الأثر الموقف للطعن 

بالإستئناف أمام محكمة استئناف باریس لقاعدة عامة حیث قضى مجلس إستئناف باریس، بوقف قرار 

مجلس المنافسة، وهو ما یتوافق مع ما نص علیه  المجلس الدستوري الفرنسي، وذلك بسبب خرق 

.3، بفرضه غرامة ضد مؤسسة مالیة بموجب قرار غیابيمجلس المنافسة لمبدأ حق الدفاع

1 -Art 15 de l’ordonnance n°89-1243 du 1er décembre 1986, relative a la liberté des prix et

de la concurrence, dispose que :«les décisions du conseil de la concurrence sont

communiquées aux intéressés et au ministre chargéde l’économie qui peuvent, dans les deux

mois, former un recours de plein juridiction devant le Conseil d’État» www.légifrance.fr.
2- Art 12, de l’ordonnance n°89-1243, dispose que: «le Conseil de la concurrence peut prendre
des mesures conservatoires pouvant comporter une suspension de la pratique concernée ainsi
que l’injonction aux intéressés de revenir à l’État antérieur, ces mesures peuvent faire l’objet
d’un recours en référé devant le Président de la section du la contentieux du Conseil d’État»,
ibid .

محمدي سمیرة، منازعات السلطات الضبط الإداریة في مجال الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -3

.87.85.، ص ص2014ریة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون المنازعات الإدا
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الفرع الثاني

في التشریع الجزائري

الإداریة المركزیة، و الهیئات العمومیة الوطنیة، وكذا المنظمات المهنیة الوطنیة باعتبار مجلس 

أن یختص بمنازعاته مجلس الدولة، المنافسة یدخل ضمن فئة الهیئات العمومیة الوطنیة، فالأصل

لقد تمّ منح إختصاص الفصل في بعض منازعات مجلس المنافسة، للقاضي العادي لكن المشرع خ

الممثل في الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، حیث نجد غیاب تبریر لهذا المنح في 

، دون أن یهتم بمدى تناسب مع المنظومة الإختصاص سوى تقلید المشرع الجزائري لنظیره الفرنسي

.القانونیة الجزائریة، أو یهتم بأساس شرعیته

حیث تمّ الفصل في منازعات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، والإجراءات المؤقتة التي ینطق 

ر رقم من الأم63بها مجلس المنافسة للحد ن هذه الممارسات، لمجلس قضاء الجزائر، بموجب المادة

.1، المعدّل و المتمم، المتعلق بالمنافسة03-03

إنّ القضاء المعني أكثر بمنازعات المنافسة هو القضاء العادي، لكون منازعات مجلس المنافسة تنشأ 

عنها عدّة منازعات، مدنیة، جنائیة، تجاریة، وذلك بغض النظر عن الطبیعة الإداریة لمجلس 

المبدأ في القانون الجزائري دون الوقوع في إشكالات قانونیة لا المنافسة، لكن لا یمكن تطبیق هذا

یستهان بها، منها ما تعلق بالتناقض الذي وقع فیه المشرع بین القانون العضوي المحدد لإختصاصات 

.2المتعلق بالمنافسة63المقرر لنص المادة 03-03مجلس الدّولة، والأمر رقم    

رج عن حیث یقرر الأول سلطة مجلس الدولة في نظر رقابة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 

موجب قانون عادي على قانون بأمر مصادق علیه المبدأ بإستثناء خاص، ووقوعه في تداخل

.عضوي

لمتعلق ، المعدّل والمتمم، ا03-03منوالأمر رقم 63یترتب عن هذا النقل عدم دستوریة المادة 

، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولةو 01-98بالمنافسة، كونها خرقا صریحا للقانون العضوي رقم 

.، المعدل والمتم، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم 63أنظر المادة -1

.، المعدل والمتم، المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه03-03الأمر رقم - 2
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تنظیمه، وعمله، فالقوانین العضویة ونظرا لأهمیتها یتم إعدادها وفقا لإجراءات صارمة بالمقارنة مع 

ضي أن یكون الدستور في القوانین العادیة، وبهذا یكون المشرع قد تجاهل مبدأ تدرج القوانین الذي یق

.1أعلى قمة الهرم، ثم یلیه القانون العضوي، ثم القانون العادي في الأخیر

أدى النقل الحرفي من طرف المشرع الجزائري للقانون الفرنسي إلى المنظومة القانونیة الجزائریة 

بمبدأ تدرج القوانین، من جهة وكذا التعدد في جهات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة من المساس

.جهة أخرى

الفرع الثالث

الجزائريالنظام القانونيعدم دستوریة عملیة نقل الإختصاص في 

إنّ المشرع بتكییفه لمجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة، كان من المنطقي أن یعود إختصاص 

في الطعون ضد قراراته إلى مجلس الدولة، مثل باقي قرارات السلطة الإداریة المستقلة الموجودة النظر 

":منه على9حیث تنص المادة 01-98، وذلك وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 2في الجزائر

:بتدائیا و نهائیا فيیفصل مجلس الدولة إ

الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة لتنظیمیة أو لإلغاء المرفوعة ضد القرارات االطعون با

.3..."المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

لكن نرى أنّ المشرع لم یدرج فئة السلطات الإداریة المستقلة في متن النّص، مما یدفعنا للبحث عن 

.الفئة التي یمكن أن تندرج ضمنها هذه السلطات

لایمكن أن تخضع لرقابة مجلس فقد عبر الأستاذ زوایمیة رشید عن السلطات الإداریة المستقلة بأنّها

الدولة، إلاّ إذا تقبلنا فكرة أنّها تندرج ضمن فئة الهیئات العمومیة الوطنیة، فهي بالتالي مستبعدة 

.88-87.محمدي سمیرة، المرجع السابق، ص ص- 1

2 -ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et les régulation économique

en Algérie, édition Houma, Algérie, 2005, p132.
.، المرجع السابق01-98القانون العضوي رقم -3
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.1من أن تعتبر كسلطات مركزیة أو منظمات مهنیة

، فالأصل أن یتولى مجلس الدولة ولایة رقابة 01-98من القانون العضوي 9فحسبه وطبقا للمادة 

قرارات مجلس المنافسة لكن المشرع الجزائري خرج عن هذا الأصل بمنحه سلطة النظر في الطعون 

المقدمة ضد القرارات المتخذة من طرف المجلس لمعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة للقضاء العادي، 

.2لمجلس لقضاء الجزائرة التجاریةممثلا في الغرف

من هنا المشرع الجزائري تدخل في نقل إختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة من مجلس الدولة 

ثم تحدیده بقانون عضوي، في حین أنّ إحالة الإختصاص لمجلس قضاء الجزائر تمّ طبقا للأمر 

مما یشكل مخالفة صریحة لقانون عضوي بموجب ،3المصادق علیه بموجب قانون عادي03-03

وهو ما یؤكد أنّ المشرع قد تجاهل مبدأ تدرج القوانین الذي یحدد موقع القواعد القانونیة ،4قانون عادي

.5القانوني، ففي القمة نجد الدستور تلیه القوانین العضویة ثم القوانین العادیةفي النظام

،6ي، نجد أنّه كرس سمو القانون العضوي على القانون العاديفبالعودة إلى موقف المجلس الدستور 

عادي والعكس وبناء علیه، لا یجوز التشریع في المجالات المخصصة للقانون العضوي بموجب قانون 

صحیح، بالتالي فتحدید إختصاصات مجلس الدولة سواءً بتجسید إختصاصات جدیدة، أو بوضع 

بقانون عضوي وما یترتب على هذا المبدأ أنّ تعدیل مضمون قانون استثناءات علیها، لا یكون إلاّ 

وهو الشيء الذي لم یراعیه المشرع عند تدخله لمنح ،7عضوي بقانون عادي یعتبر مخالف للدستور

إختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة لمجلس قضاء الجزائر، مخالفا بذلك القاعدة الدستوریة 

1 -ZOUAÏMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendante en

droitAlgérien », Revue idara, n°1, 2005, pp. 5-48 , (cf.p.18).
.77.موساوي ظریفة،المرجع السابق، ص-2
، 2003یولیو 19، المؤرخ في 03-03، یتعلق بالمصادقة على الأمر 2003أكتوبر 25،المؤرخ في 12-03قانون رقم ال-3

.2003سنة ، صادر69یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 
.338.كتو محمد الشریف، المرجع السابق، ص-4

5 -ZOUAÏMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes

statuanten matière économique » , Revue Idara , n°2, 2004, pp. 223-165.
78، ص نفسهموساوي ظریفة، المرجع -6
.314.سابق، صالمرجع البزغیش بوبكر، -7
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، مما یؤدي إلى عدم دستوریة نقل الإختصاص التي قام 1دأ تدرج القوانینالمتمثلة في ضرورة احترام مب

.بها المشرع الجزائري

دون  آلیةهذا ما یؤكد تبني نفس حلول المشرع الفرنسي، لا یمكن أن یتم في التشریع الجزائري بصفة 

.2یحدث مشاكل قانونیة یصعب حلها أن

بنجاح عملیة نقل الإختصاص النظر في قرارات  سخلاصة القول أنّه إذا كان المشرع الفرنسي كرّ 

مجلس المنافسة لصالح محكمة استئناف باریس، حیث تمت بطریقة دستوریة مستندة على مبدأ حسن 

:سیر العدالة، إلاّ أنّ الوضع في القانون الجزائري لیس بهذا المستوى من الوضوح وذلك لعدة أسباب

فسة مع غیاب أي تدخل للمجلس الدستوري، المتعلق بالمنا03-03عدم دستوریة الأمر .1

)الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر(مما یثیر الشك في دستوریة رقابة القاضي العادي 

.لقرارات مجلس المنافسة

تدخل المشرع لتعدیل أجل الطعن ضد الإجراءات المؤقتة، فبعدما كان الأجل محدد بثمانیة .2

ح الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص أصب03-03أیام في إطار الأمر )08(

في فقرتها 63یرفع في أجل عشرین یوما، وهو ما أكدتة المادة 46علیها في المادة 

":و المتمم وذلك بنصها علىالمتعلق بالمنافسة المعدّل 03-03من الأمر رقم الثانیة

ذا الأمر، یرفع من ه46یرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

.3التمییز بین القواعد العامة و الشروط الإستثنائیة الواجب توفرها في الطعن من أجل قبوله.3

، فالمشرع لجأ لإطالة مواعید الطعن وذلك دون مبرر 4"یوما)20(في أجل عشرین.3قبوله

مبرر موضوعي، وهو مایدفعنا للتساؤل عن مدى فعالیة قرارات مجلس المنافسة في ظل 

.العشوائیة لمواعید الطعن لاسیما تلك المتعلقة بالإجراءات المؤقتةالإطالة 

.78.، صالسابقع مرجالموساوي ظریفة، -1

2-ZOUAÏMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendante endroit

Algérien », opcit, p .24.
.79.80.، ص صنفسهموساوي ظریفة، المرجع -3
.،  المعدل والمتمم، المرجع السابق03-03مر رقم الأ -4
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تحدید المدة التي 03-03تجاهل المشرع الجزائري وحتى في ظل التعدیل الأخیر للأمر .4

یجب أن یفصل فیها مجلس قضاء الجزائر في الطعن، وذلك رغم ما یكتسبه الموضوع من 

سائل إقتصادیة تتطلب الإسراع في الفصل في أهمیة، خاصة إذا علمنا أنّ الأمر یتعلق بم

.منازعتها،هذا یدخل في إختصاص المشرع العضوي

غیاب قانون مستقل یتناول تنظیم شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة، وذلك كما هو .5

الشأن في القانون الفرنسي، وهذا كله خدمة لراحة المتقاضیین حتى یتنسى لهم

المنافسة لرقابة جهة قضائیة عادیة، مع الإبقاء على إختصاص إخضاع قرارات مجلس .6

جتهادات إات الضبط الأخرى سیؤدي حتما إلى مجلس الدولة فیما یخص رقابة قرارات سلط

.1قضائیة متناقضة

، یعتبر تخویل الغرفة التجاریة سلطة النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات فرغم كل هذه النقائص

، خاصة إذا علمنا أنّ قرارات مجلس المنافسة 2ضمانة هامة ضد تعسف الإدارةمجلس المنافسة 

، بالتالي لا یمكن أن نتصور 3قرارات إداریة فردیة تصدر في إطار قیامه بصلاحیاته كسلطة عمومیة

من الرقابة )مجلس المنافسة(تفلت القرارات التي تتخذها سلطات الضبط  أننظامها القانوني 

، فبناءً علیه یعد حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة من المبادئ الهامة التي كرسها 4القضائیة

المشرع لمواجهة السلطة القمعیة، التي تتمتع بها سلطة ضبط المنافسة، حیث یسمح هذا الحق بتدخل 

حقوق جهاز قضائي عادي یضمن رقابة قرارات مجلس المنافسة وذلك مع ضرورة السهر على ضمان 

.اضین الماثلین أمامهالمتق

1-ZOUAÏMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et les

régulationéconomique en Algérie », op.cit, pp. 135-136.
.80.موساوي ظریفة، المرجع السابق، ص-2
، المرجع السابق، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(في القانون الجزائري كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة -3

.344. ص
.80.، صنفسهمرجعالموساوي ظریفة، -4
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المبحث الثاني

ه التكمیلي دور منازعات قرارات مجلس المنافسة و سلطات القاضي العادي عند النظر في 

قضاء الجزائر العاصمة عند الغرفة التجاریة لمجلسإنّ المشرع الجزائري لم ینص على سلطات

الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، في حین أنّه وفي هذا الإطار ینص قانون الإجراءات 

تهدف إلى مراجعة أو القضائیة المدنیة والإداریة على أنّ الطعون بالإستئناف التي ترفع أمام المجالس 

یمكن القول أنّ الغرفة التجاریة لمجلس قضاء وقیاسا على ذلك.1إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة

الجزائر العاصمة تتمتع بسلطتین أساسیتین إحداهما تتمثل في إلغاء قرارات مجلس المنافسة والثانیة 

تتمثل في مراجعة القرار وتعدیله، رغم أنّ الأمر لا یتعلق بالإستئناف لأنّ مجلس المنافسة كما قلنا 

مستقلة ولیس هیئة قضائیة وهذا ما ینبغي على المشرع الجزائري أن یحدده كُیّف على أنّه هیئة إداریة 

.2المتعلق بالمنافسة03-03بوضوح في الأمر 

تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الفرنسي وخلافا للمشرع الجزائري نجده قد نص على سلطات 

إتخاذ تدابیر     ة المتضمنةمحكمة إستئناف باریس عند الفصل في قرارات مجلس المنافس

أو فرض عقوبات على مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة؛ وتتمثل هذه السلطات في إلغاء تحفظیة،

.القرار أو تعدیله

فإننا سندرج من خلال هذا المبحث السلطات المخولة 3تبعا لإزدواجیة النظام القضائي الجزائري الحال

ء العادي ، والدور التكمیلي للقضا)المطلب الأول(للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة

)الثانيالمطلب(المنافسة لمجلس 

1
یهدف الإستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن :"على ما یلي09- 08رقم من قانون 332تنص المادة -

.سابقالمرجع ال، "المحكمة

.، المعدّل والمتمم، المرجع السابق03- 03رقم  مرالأ- 2

إلهام، الإختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون  الأعمال، بوحلایس-3

.76.، ص2011كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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المطلب الأول

السلطات المخولة للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر

الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر سلطة النظر في منازعات قرارات مجلس المنافسة، منحإنّ 

، 1یجعل هذه الأخیرة تنظر في قضیة ما بصفة إبتدائیة ونهائیة ولیس كدرجة ثانیة للتقاضي

والحصیلة هي أنّ للمتقاضي أمامه إمتیازات أكثر مقارنة بالمتقاضي أمام مجلس الدولة، في حین 

الطعن بالنقض أمام الغرفة أمام الغرفة التجاریة للمجلس و ارات مجلس المنافسة محل طعن تكون قر 

.2التجاریة للمحكمة العلیا

قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة بشأن المخولة للغرفة التجاریةلتتمثل سلطات

، أو تعدیل القرار )رع الأولالف(الطعون في قرارات مجلس المنافسة في إلغاء القرار المطعون فیه

، بعد ذلك نتطرق إلي دعوى التعویض وكیف یتم الحكم )الفرع الثاني(المطعون فیه أو تأییده

).الفرع الرابع(، و وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة )الفرع الثالث(للمتضرر بالتعویض

الفرع الأول

إلغاء القرار المطعون فیه

یجب على القاضي العادي مراقبة مدى مشروعیة القرار الصادر عن مجلس المنافسة 

، فبإعتبار أنّ قرارات هذا الأخیر هي قرارات إداریة فردیة تتخذ ضمن إمتیازات 3لیتمكن من إلغائه

.السلطة العامة

سة القرار فتكلیف قاضي الغرفة التجاریة بالفصل في مدى مشروعیتها یجب علیه درا

، فیقوم بمراقبة مشروعیة القرار الصادر عن 4المرفوع أمامه والتأكد من سلامته من كل الجهات

).ثانیا(، وذلك بالتصدي لعدم مشروعیة القرارات)أولا(مجلس المنافسة رقابة خارجیة وداخلیة 

.282-281.مادیو لیلى، المرجع السابق ص ص-1

.46.المرجع سابق، صبركات جوهرة،  - 2

المرجع السابق،    "دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري-3

  .344. ص

.98-97. صسابق، صالمرجع الموساوي ظریفة، - 4
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رقابة مشروعیة قرارات مجلس المنافسة -أولا

تعتبر قرارات مجلس المنافسة أعمالا إنفرادیة، كما أنها إمتیاز من إمتیازات السلطة العامة؛ 

بحیث یتم إتخاذها في إطار ممارسة سلطات غیر مألوفة في القانون الخاص وتقضي بإعطاء 

أوامر، فرض عقوبات  أو في كونها تجعل التعهدات التي یتقدم بها أصحاب الممارسات المقیدة

.للمنافسة أو أصحاب التجمیعاتالإقتصادیة ملزمة عن طریق إتخاذ قرار إداري

الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر رقابة هاوعلیه فرغم كونها هیئة قضائیة عادیة تمارس

المشروعیة على الأعمال الإداریة، بالتالي فإنّ الوسائل المستخدمة في الطعون الفاصلة في دعاوى 

قرارات مجلس المنافسة ، والرقابة على مشروعیة 1ة التي ترفع أمام القضاء الإداريتجاوز السلط

:نوعین

عیة الداخلیةو شر مرقابة ال-1

عیة الداخلیة لقرارات مجلس المنافسة، من خلال و شر متنصب رقابة مجلس قضاء الجزائر على ال

لذا یتم .في قانون المنافسةمدى إحترام هذا الأخیر لأحكام القواعد الموضوعیة المنصوص علیها 

التأكد والتحقق من أنّ مجلس المنافسة لم یرتكب خطأ في تطبیق القواعد الموضوعیة المتعلقة 

بالممارسات المقیدة للمنافسة، أو في التحلیل الإقتصادي الذي یبنى علیه تطبیق أحكام هذه 

.أنه لم یرتكب خطأ في تقدیرهاالقواعد، كما یتم مراقبة مدى صحة تكییف مجلس المنافسة لوقائع ب

بالإضافة إلى ذلك یجب على الهیئة المختصة بالفصل في الطعن التحقق من مدى توفر مبدأ 

.2.التناسب بین الجزاء المسلط والفعل المرتكب

عیة الخارجیةو شر مرقابة ال-2

یقع على عاتق الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر مراقبة المشروعیة الخارجیة لقرارات 

مجلس المنافسة المطعون ضدها، وفي هذا الصدد تتأكد الغرفة التجاریة من أنّ المجلس لم یقم 

نصت بتجاوز حدود سلطاته المحددة في قانون المنافسة، وأنه لم یخالف القواعد الإجرائیة التي

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، "التجاریةمدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات "لال مسعد زوجة محتوت،ج-1

.442-441.، ص ص2002فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،
كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الإقتصادي، مذكرة لنیل شهاذة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون -2

.199-191.، ص ص2009داس، الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بومر 
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إلى جانب ذلك تسهر الغرفة التجاریة .علیها النصوص التشریعیة والتنظیمیة وكذا نظامه الداخلي

على التأكد من أن مجلس المنافسة قد إحترم القواعد الشكلیة لإصدار القرار الإداري لاسیما تلك 

.1هذا الأخیردیلالمتعلقة بتع

التصدي لعدم مشروعیة القرارات-ثانیا

یكون سبب الإلغاء قد مسّ بإجراء المتابعة في مجموعه، أو أنه یمس بأحد حقوق الدفاع أو عندما 

یبعد من الملف عنصر من عناصر الإثبات، تتخذ الغرفة التجاریة قرار قضائي یقضي بوضوح حد 

:أما إذا لم یوضع حد للمتابعات یمكن للغرفة التجاریة أن تتخذ أحد القرارات التالیة.للمتابعات

الفصل من جدید في الموضوع إذا كانت عناصر الملف تسمح بذلك، ویمكن للغرفة التجاریة -1

قرار بدیل یعوض قرار مجلس المنافسة یقضي إما بعقوبة أشدّ أو عقوبة اصدار في هذه الحالة 

.أخف من تلك التي فرضها مجلس المنافسة

ي جدید، وهو ما تقوم به رار إدار ترك مجلس المنافسة یعید الإجراء من جدید ومن ثَمَّ یتخذ ق-2

باریس عادة عندما تقوم بإلغاء قرار الإخطار أو عدم قبوله، أو قرار بألا وجه محكمة استئناف 

.للمتابعة المتخذة دون تبلیغ المآخذ

.2أن تفصل الغرفة التجاریة في الموضوع من جدید بعد إجراء التحقیق-3

قد تم إتخاذه -مجلس المنافسة–ار السلطة الضابطة إن مهمة القاضي تتمثل في التأكد من أن قر 

ولیكون والمحاكمة العادلةوفقا للإجراءات القانونیة؛ بمعنى أن المجلس قد إحترم مبدأ التناسب 

:موعة من الشروط الضروریةالطعن قابل للإلغاء لابد من توفر مج

هو ما ینطبق على أن یكون محل الطعن بالإلغاء قرارا إداریا صادرا عن سلطة إداریة و -1

.قرارات مجلس المنافسة

.أن یكون القرار نهائي بحیث أنه یتمتع بالصیغة التنفیذیة-2

أن یكون القرار معیب بإحدى عیوب المشروعیة ومنها عیب عدم الإختصاص وعیب -3

عیب مخالفة القانون، عیب الشكل وعیب (السبب، إلى جانب وجود عیوب أخرى 

.442.، صالسابقجلال مسعد زوجة محتوت، المرجع - 1

.343-342.، ص صع نفسهمرجالجلال مسعد زوجة محتوت، - 2



الفصل الثاني             الاختصاص الاستثنائي للقضاء العادي

71

، إذا كان القرار مشوب بإحدى هذه العیوب فإن هذا یؤدي )الإنحراف في إستعمال السلطة

.1إلى عدم مشروعیته مما یستدعي إلغائه بحیث یكون لذلك حجیته المطلقة

خلاصة القول أن الطابع الإداري لمنازعات مجلس المنافسة یشكل صعوبة للقاضي الإداري؛ 

حیث یجد نفسه مجبرا على ترك أحكام القانون الخاص جانبا والبحث عن حل للنزاع المعروض 

ة لكن عند تقریر الغرفة التجاری.علیه وذلك إستنادا لأحكام القانون العام خاصة القانون الإداري

لمجلس قضاء الجزائر إلغاء القرار الصادر عن مجلس المنافسة یكون للطرف المتضرر، أین 

مما یتطلب تحدید القاضي المختص للنظر في ویض ضد هذا الأخیریكون له حق رفع دعوى تع

.دعوى المسؤولیة

إختصاص الغرفة التجاریةفي اطار  دعوى مسؤولیة مجلس المنافسة-ثالثا

لمنافسة بالشخصیة القانونیة یمنحه أهلیة التقاضي؛ فالدعوى ترفع مباشرة ضده إنّ تمتع مجلس ا

من أمر 23مما یجعل أمر تحمل الدولة مسؤولیة تصرفاته من الأمور المستبعدة، إذ تنص المادة 

تنشأسلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس ":المتعلق بالمنافسة على أنه03-03

.2.."بالشخصیة القانونیة والإستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارةالمنافسة تتمتع 

فمسألة ترتیب مسؤولیة مجلس المنافسة قائمة مادام أنه یتمتع بالشخصیة القانونیة ومن بین 

شروطها، أن یترتب عن القرار المشوب بإحدى عیوب المشروعیة، الضرر وأن تربط بین العیب 

.یةوالضرر علاقة سبب

لكن القول بمسؤولیة مجلس المنافسة عن الأضرار الناتجة عن القرارات غیر المشروعة 

الصادرة عنه سیؤدي إلى إثارة مسألة تحدید الجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى المسؤولیة 

تص التي ترفع ضد مجلس المنافسة، لأن النصوص المتعلقة بالمنافسة لم تشر إلى القاضي المخ

.3بالتالي فإن الإجابة عن إشكالیة تحدید القاضي المختص لن تتم بالإستناد إلى هذه النصوص

.103-102.سابق، ص صالمرجع الموساوي ظریفة، - 1

.سابقعالمرجالمعدل والمتمم،ال،03-03مر رقم الأ - 2

.103.سابق، صالمرجع الموساوي ظریفة، - 3
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یعود إختصاص الحكم بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الصادرة عن السلطات 

الإداریة في الأصل إلى القاضي الإداري، وذلك حسب التوزیع التقلیدي للإختصاص بین القضاء 

وما إختصاص مجلس قضاء الجزائر في إلغاء أو تعدیل قرارات مجلس .1العادي والقضاء الإداري

سة إلا إستثناء، وعلیه یجب عدم التوسع في تفسیر النص القانوني الذي أورد هذا الإستثناء المناف

لكن الحل سیؤدي حتما إلى إرهاق المتقاضي من جهة بإعتباره .لیشمل مسألة الحكم بالتعویض

سیضطر لیرفع طعن أمام مجلس قضاء الجزائر لإلغاء قرار مجلس المنافسة، ثم رفع دعوى أمام 

فإن مثل هذا الإجراء من جهة أخرى.الإداریة للمطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر الغرفة

.2إصدار قرارات قضائیة متناقضة رغم أنها تخص نفس القضیةسیؤدي إلى 

في حین أن نقل الإختصاص من القاضي الإداري إلى القاضي العادي قائم أساسا على 

.3مبرر توحید قواعد الإختصاص القضائي

فحسب كل هذا، فإن الحل الوحید لهذا الإشكال یتمثل في أن تتولى نفس الجهة المختصة بالنظر 

، رغم أن تأكید إختصاص 4في منازعات قرارات مجلس المنافسة الفصل في طلبات التعویض

بدعوى المسؤولیة المرفوعة ضد مجلس المنافسة سیؤدي حتما إلى )الغرفة التجاریة(القاضي العادي

اس بالتوزیع التقلیدي للإختصاص بین القضاء العادي والإداري، لكن یمكن تبریر ذلك إعتمادا المس

على مبدأ حسن سیر إدارة العدالة على أساس أن هذا الحل سیؤدي إلى توحید الإجتهاد القضائي 

.كما سیؤدي إلى ضمان حقوق المتقاضین.في مادة المنازعات المتعلقة بالمنافسة

1
.سابق، صالمرجع الجال الإقتصادي والمالي، عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في الم-

128.
2

سابق، االمرجع ،ال"دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف،-

  .345- 344 .ص ص
3 - ZOUAÏMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de
la concurrence en droit Algérien » ,op.cit, p48.

4
، نفسهمرجع،ال"دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف،-

.345.ص
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وري العمل على تبني هذا الحل والنص علیه كإسثناء خدمة لراحة ومصلحة هكذا فمن الضر 

المتقاضین، وتجنبا لما قد یحدث من تنازع إیجابي وسلبي للإختصاص بین القضاء العادي 

.والقضاء الإداري

ر بالتعویض عن الأضرار الجدیر بالذكر، أنه عند قیام مسؤولیة مجلس المنافسة یلتزم هذا الأخی

.الناتجة عن قراراته غیر المشروعة، على أنه یتمتع بالشخصیة القانونیة والذمة المالیة المستقلة

ع عنه، لكن إستثناءا یمكن أن تتحمل بصفة تبعیة مسؤولیة التعویض افمبدئیا لا تلتزم الدولة بالدف

.1ضفي حالة عدم قدرة المجلس عن الوفاء بإلتزامه في التعوی

الفرع الثاني

تعدیل القرار المطعون فیه أو تأییده

كما هو معروف أن القاضي العادي یتمتع بصلاحیات أوسع من تلك المخولة للقاضي الإداري، 

فهو لا یكتفي بإلغاء القرار غیر المشروع  وإنما یتدخل مستعملا إختصاصه الذاتي لتعدیل القرار 

فیصفه البعض بقولهم أنه متحرر من تلك الحواجز .القضیةتخفیفا أو تشدیدا وفقا لمقتضیات 

النفسیة التي فرضها القاضي الإداري على نفسه، كما أنه غیر مقید بإعتبارات  تاریخیة غابرة تحد 

.2من كمال رقابته وتمنع وصولها إلى الحد الذي یأمله الطاعن

فة التجاریة بسلطة تعدیل قرارات لكن رغم ذلك یبقى التساؤل مطروح حول تمتع قاضي الغر 

وتأیید القرار المطعون فیه أمر مفروغ منه كلما كان القرار صحیحا من كل ،)أولا(مجلس المنافسة 

).ثانیا(نواحیه الإجرائیة والموضوعیة 

مدى قدرة الغرفة التجاریة على تعدیل القرار -أولا

إن مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة في تعدیله لقرار مجلس المنافسة 

والتعدیل أیضا یمكن .المطعون فیه یعمل على إعادة تقریر الوقائع والإجراءات لكي یعید تكییفها

أن یمس قرار مجلس المنافسة بفرض غرامات مالیة أو إجراءات مؤقتة، ذلك من خلال الأمر 

.105.سابق، صالمرجع الموساوي ظریفة، - 1

.106.، صنفسهالمرجعموساوي ظریفة، - 2
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غائه تماما أو تعدیله بإجراءات أخرى غیر التي أمر بها مجلس المنافسة في قراره المطعون بإل

.1فیه

یثار التساؤل حول طبیعة الرقابة 2المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 63بإستقراء نص المادة 

قرارات  شرعیةمالقضائیة التي یمارسها مجلس قضاء الجزائر؛ أیتعلق الأمر بمجرد رقابة بسیطة ل

مجلس المنافسة أم أن الأمر یتعلق بطعن خاص بالقضاء الكامل؟ أي أن تتعدى الغرفة التجاریة 

شرعیة وتمارس سلطاتها حتى بعد إلغاء القرار، وهذا ما یعبر عنه ممجرد التعبیر عن رأیها حول ال

.3قانونا بمنازعات القضاء الكامل

بصیغة صریحة، وهو ما یجعل التردد مسموح حول إن المشرع الجزائري لم ینص على هذه النقطة 

معرفة ما إذا كانت إختصاصات القاضي العادي تنحصر في مجرد إلغاء القرارات غیر المشروعة 

أم أنه یستفیدمن إختصاص ذاتي وعلیه التصرف تبعا ، 4وارثا بذلك صلاحیات القاضي الإداري

في القانون، وفي هذه الحالة علیه لذلك كقاضي عادي فكما فهو قاضي في الواقع فهو قاضي 

.ممارسة سلطة إثاریة

ولكي تكون الغرفة التجاریة قادرة على تعدیل قرارات مجلس المنافسة یجب إصلاح بعض الأوضاع 

:القائمة فیما یلي

بصیغة صریحة ودقیقة خالیة من التأویل، 5من قانون المنافسة63إعادة صیاغة نص المادة -1

نیة الطعن بالإلغاء أو التعدیل ضد قرارات مجلس المنافسة وترك الخیار ذلك بالنص على إمكا

.للمخاطبین بالقرار

أن یكون للقاضي المختص سلطة إجراء خبرة حیث تكون على الأقل مساویة للتي تتمتع بها -2

،بمعنى أن تتمتع الغرفة التجاریة بوسائل إثبات مساویة للتي تملكها 6الهیئة المصدرة للعقوبة

.200.كحال سلمى، المرجع السابق، ص- 1

.سابقالمرجع المعدل والمتمم،ال،03- 03 رقم مرالأ- 2

.107-106.،ص صالسابقمرجعال موساوي ظریفة،- 3

.314.سابق، صالمرجع البزغیش بوبكر، - 4

.نفسهمرجعالمعدل والمتمم،ال،03-03مر رقم الأ- 5

.108-107.، ص صنفسهمرجع الموساوي ظریفة، - 6
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.1جهة المصدرة للقرار، وهو ما لا یتوفر لدیها على الأقل في الوضع الحاليال

إیجاد حلول للمشاكل التي قد یتعرض لها القاضي عندما یتطلب الأمر إعادة النظر في ملف -3

القضیة من بدایته؛ أي من إخطار مجلس المنافسة في حالة كون المتابعة التي تمت أمام هذا 

باقي أسباب عدم المشروعیة، مما یستوجب إجراء تحقیق وإجراءات جدیدة الأخیر مشوبة بعیبأو 

.وكان مجلس المنافسة هو الذي یباشر إعادة التحقیق

العمل على تكوینقضاة هذه الغرفة في مادة الإقتصاد أو تعیین قضاة یتمتعون بتكوین -4

أمامهم دراسةً متأنیة مع إعطاء إقتصادي، مع منحهم وسائل تمكنهم من دراسة الملفات المعروضة 

الوقت الكافي لفحص كل ملف، خاصة إذا علمنا أن غالبیة أعضاء مجلس المنافسة لهم تكوین 

وخبرة طویلة في المجال القانوني والإقتصادي، تمكنهم من التحكم في تطبیق تشریع الممارسات 

.المنافیة للمنافسة

ي المختص عند تعدیل العقوبات المقررة من تحدید المعاییر التي سیعتمد علیها القاض-5

طرف مجلس المنافسة، فلا یكفي إستحداث مادة لتحدید المعاییر المعتمدة من طرف هذا 

الأخیر فقط، ذلك لضمان عدم المساس بمصالح الطاعن في القرار من جهة ولإصدار قرارات 

.دقیقة مما یقلل من إمكانیة الطعن فیها بالنقض من جهة أخرى

إذا ما كانت طبیعة الرقابة القضائیة التي تمارسها الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر محل لكن 

نقاش فالأمر على خلاف القانون الفرنسي؛ ذلك لكون هیئة الطعن المختصة تتمتع بسلطة تعدیل 

فرقابة محكمة إستئناف باریس على الجزاءات التي قد یتخذها مجلس .قرارات مجلس المنافسة

نافسة هي دائما رقابة كاملة، فهي لا تكتفي بإلغاء الجزاء لعدم مشروعیته وإنما تصلحه أو تعدله الم

.2وفق ما تراه مناسبا

بتعدیلها، وفي و الطعنفیمكن للأشخاص المعنیة بالقرار بالطعن بإلغاء قرارات مجلس المنافسة أ

وإذا .في حالة منازعات المشروعیةالفرصة الثانیة القاضي یتمتع بسلطة أوسع مقارنة بما یتمتع به

.314.، صالسابقمرجعال بزغیش بوبكر،- 1

. 109- 108. صص ، السابقمرجعال موساوي ظریفة،- 2
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كان بإمكانه تعدیل العقوبة المقررة وذلك بعد دراسة خطورة الأفعال المنسوبة إلى الأطراف المعنیة، 

.1لیتخذ عقوبة أشد أو أخف من العقوبة التي قررها مجلس المنافسة

لس المنافسة، بالرجوع إلى تجربة قاضي محكمة إستئناف باریس بشأن تعدیل قرارات مج

نجده عادة ما یلجأ إلى خفض العقوبة التي قررها المجلس بدون تسبیب ذلك، كما یقوم أحیانا 

طعن ضد قرار مجلس المنافسة في الالعقوبة المقررة؛ إذ بموجب فصله في ضاعفةأخرى بم

إعتبر عدم إحترام أوامر مجلس المنافسة بمثابة ممارسة خطیرة، مما دفعه إلى 2005جانفي11

وبالإضافة إلى العقوبات المالیة .ملیونأورو20فرض ضعف العقوبة المقررة والتي كانت تقدر بـــــ 

حیث یمكن للقاضي أن یأمر بإلغائها أو تعدیلها، كما التعدیل أیضا الإجراءات التحفظیة،قد یمس 

.2له الأمر بالإجراءات التحفظیة التي سبق للمجلس وأن رفضهایمكن 

تجدر الإشارة إلى أن تعدیل قرار مجلس المنافسة المتعلق بألا وجه للمتابعة والمتخذة دون 

.3تبلیغ الأطراف قد أحالته محكمة إستئناف باریس إلى مجلس المنافسة للفصل فیه من جدید

في العقوبات والأوامر إلا في حالة الطعون المقدمة من الطرف إن القاضي لا یستطیع التشدید 

.4الذي قام بإخطار مجلس المنافسة أو من قبل الوزیر المختص

تأیید القرار-ثانیا

إذا حدث وأن تبین للجهة القضائیة المختصة بالفصل في الطعن أن القرار الصادر عن مجلس 

المعمول به، ولا یشوبه أي عیب من الناحیة الشكلیة أو المنافسة محل الطعن قد إتخذ طبقا للقانون 

.5الموضوعیة یجعله قابلا للإلغاء أو التعدیل فإنها تصدر قرارا مؤیدا لما أقره مجلس المنافسة

كما تجدر الإشارة إلى أنه سواء تعلق الأمر بالإلغاء أو التعدیل أو التأیید، یلتزم مجلس قضاء 

  .ه في الطعنالجزائر في القرار الصادر عن

1- ZOUAÏMIA Rachid, « Remarques critique sur le contentieux des décisions du conseil dela
concurrence en droitAlgérien » ,opcit, pp. 45-46.

.110.، صالسابقمرجعال موساوي ظریفة،- 2

3
سابق، المرجع ،ال"دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف،-

  . 345.ص

.111. صه، مرجعنفسالموساوي ظریفة، - 4

.200.سابق، صالمرجعالكحال سلمى، - 5
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-مجلس قضاء الجزائر أو محكمة إستئناف باریس-یمكن للجهة القضائیة المختصة بالطعن

تأیید القرار الصادر عن مجلس المنافسة، إذا تبین لها أن القرار إتخذ طبقا للقانون المعمول به ولم 

.1یشبه أي عیب یجعله قابلا للإلغاء أو التعدیل

المختص عند تأییده لقرار مجلس المنافسة تشدید الجزاء المتخذ من طرف لا یجوز للقاضي

هذا الأخیر، كأن یلجأ لزیادة قیمة الجزاء المالي طبقا للقاعدة الشهیرة التي مفادها ألا یضر الطاعن 

.2بطعنه، والتي یأخذ بها على إختلاف أنواع الطعون سواء كانت مدنیة، جزائیة أو إداریة

ففي حالة تأیید الغرفة التجاریة لقرار مجلس المنافسة یكون للطاعن الخیار بین تنفیذ بالتالي

القرار،   أو الطعن بالنقض ضد قرار الغرفة التجاریة وذلك أمام الغرفة التجاریة لدى المحكمة 

یتم .العلیا، وإجراءات رفع الطعن تحكمها القواعد العامة حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

رفع الطعن بالنقض بتصریح    أو بعریضة أمام أمانة ضبط المحكمة العلیا، كما یجوز أیضا أن 

"یرفع الطعن بالنقض بتصریح أو بعریضة أمام أمانة ضبط المجلس القضائي في سجل یسمى

أو عرائض الطعون بالنقض حسب تاریخ ، تسجل فیه تصریحات"سجل قید الطعون بالنقض

.وصولها

من تاریخ التصریح )02(شهرینوفي حالة التصریح بالطعن بالنقض یكون للطاعن أجل 

بالطعن لإیداع العریضة بأمانة ضبط المحكمة العلیا أو المجلس القضائي؛ بحیث یعرض فیها 

.3الأوجه القانونیة لتأسیس طعنه وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا لعدم وجود نص خاص

تحیل المحكمة العلیا القضیة؛ إما أمام الجهة القضائیة التي أصدرت القرار بتشكیلة جدیدة 

وإما أمام جهة قضائیة أخرى من نفس النوع والدرجة وذلك إذا نقض القرار المطعون فیه طبقا 

رر في الحال وبناء علیه فالتشكیلة الجدیدة للغرفة التجاریة تق.4إ.م.إ.قفقرة أولى من 364للمادة 

1
، المرجع السابق"دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف،-

  . 345ص

.111.، صالسابقمرجعالموساوي ظریفة، - 2

.سابقال مرجعال، 09-08قانون رقم - 3

.المرجع السابق، 09-08قانون رقم من 364/1المادة - 4
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إذا كانت العناصر تسمح بذلك وإلا فإنها تأمر بإجراء تحقیق إضافي معمق، أو بإجراءات الخبرة 

.1حتى تصبح القضیة جاهزة للفصل فیها من جدید

وفي الأخیر یمكن أن نشیر إلى أنّ تنفیذ قرار مجلس قضاء الجزائر یتم من طرف الوزیر 

المتعلق بقانون المنافسة 03-03من الأمر 70من نص المادة المكلف بالتجارة، وهذا ما یفهم

ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العلیا وعن مجلس :"والتي تنص

.2"الدولة والمتعلقة بالمنافسة إلىالوزیر المكلف بالتجارة، وإلى رئیس مجلس المنافسة

)01(شهرء الجزائر قابلة للطعن فیها بالنقض في أجل بالإضافة إلى ذلك فإن قرارات مجلس قضا

.3إبتداءا من تبلیغها، والإجراءات المعمول بها في تلك المحددة في القواعد العامة

الفرع الثالث

لمتضرر بالتعویضالحكم ل

لا یتمتع مجلس المنافسة بسلطة تعویض الأضرار الناجمة عن الممارسات المقیدة للمنافسة، ذلك 

لذا فالمشرع .لكون هذا الأخیر یعمل على حمایة المنافسة الحرة ولیس الحقوق الفردیة للأشخاص

أقر رفع دعوى تعویض في مواجهة المؤسسات المرتكبة لممارسات مقیدة للمنافسة أمام المحاكم 

ائر لا التجاریة أو المدنیة الموزعة على مستوى التراب الوطني، فالغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجز 

.4تختص بالنظر في مثل هذه الدعاوى

كمجلس المنافسة غیر مختصة في )الغرفة التجاریة(ضف إلى ذلك فهیئة الطعن المختصة 

دعوى الأمور المستعجلة المرفوعة أمام الجهة القضائیة المختصة على أساس الممارسات المقیدة 

المتعلق 03-03مع التأكید أن الأمر للمنافسة، بإعتبار أن مجلس المنافسة لم یخطر بعد

بالمنافسة لم یتضمن أي نص حول اللجوء إلى القاضي الإستعجالي لطلب وضع حد للممارسات 

المقیدة للمنافسة، وذلك رغم ما یكتسیه الموضوع من أهمیة بالغة كون أن هذا الإجراء یسمح 

.112.، صالسابقمرجعالموساوي ظریفة، - 1

.سابقالمرجع المعدل والمتمم،ال،03-03مر رقم الأ- 2

3
سابق، المرجع ال، "اسة مقارنة بالقانون الفرنسيدر " كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري-

  . 345. ص

.122.، صنفسهمرجعال موساوي ظریفة،- 4
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لكن بالرجوع إلى القواعد .لمعنیةبإتفاقهذا النوع من الممارسات قبل أن تنتج أثرها في السوق ا

یمكن للمتضرر من هذه الممارسات رفع دعوى إ.م.إ.قمن 299العامة وبالتحدید إلى نص المادة 

.1إستعجالیة

لجوء إلى قاضي الإستعجال یسمح بإتخاذ تدابیر مؤقتة لوضع حد للممارسات لإذن فا      

.2التهدیدیة وتصفیتها دون الخوض في موضوع النزاعالمرتكبة، كما یمكن له القضاء بالغرامات 

إن الغرفة التجاریة لا تتعرض للقرارات الإداریة التي تدخل ضمن إختصاص القضاء 

الإداري، فالمحاكم هي المختصة في دعاوى إلغاء العقود الإداریة المبرمة من طرف المجموعات 

.3المحلیة خلافا لقواعد المنافسة

الإختصاص القضائي في دعوى المسؤولیة الموجهة ضد القرارات غیر المشروعة، إنّ تخویل 

مجلس، الشيء الذي الالصادرة عن مجلس المنافسة، یستند أساسا على تفادي تشتت منازعة قرارات

یؤدي حتما إلى تفادي مشكل تمدید المواعید والمسائل الأولیة الناتجة عن مشكل تقدیم طعنین، 

مشروعیة، والثاني، یتعلق بالمسؤولیة رغم وجود علاقة الإرتباط بینهما، الأمر الذي یتعلق بال:الأول

.قد یؤدي إلى حلول قضائیة متناقضة

من الأفضل تخویل القاضي الذي یقدر الخطأ، وحدة تجاوز السلطة، سلطة النظر في دعوى : إذن

.یة لدعوى الإلغاءالتعویض المؤسسة على هذا الخطأ، فدعوى التعویض دعوى تبعیة و منطق

یتأسس ، إذا كان نقل الإختصاص من القاضي الإداري إلى القاضي العادي في مجال المنافسة

على توحید الإختصاص القضائي الأمر المتعلق بالمنافسة یعترف بحق المتضررین من الممارسات 

ن هذه الممارسات، المنافیة للمنافسة في تقدیم طلب إلى القاضي المدني أو التجاري للتعویض م

فإذا كانت الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة مثلها مثل القاضي المدني والقاضي 

التجاري یتبعون للمحكمة العلیا، فإنّ هذه الأخیرة مدعوة لتوحید الإجتهاد القضائي في مادة المنافسة 

.سابقالمرجع ال، 09-08قانون رقم من 299أنظر المادة - 1

.123.سابق، صالمرجع الموساوي ظریفة، - 2

.73.سابق، صالمرجع ال ،"الممارسات المنافیة للمنافسةحمایة المستهلك من"كتو محمد الشریف، - 3
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"من الدستور والتي مفادها152وذلك إعمالا للمادة  المحكمة العلیا الهیئة المقومة تمثل :

..."جالس القضائیة والمحاكمملأعمال ال

وإذا كان القضاء العادي هو من ینظر في دعوى التعویض التي تقدّمها المؤسسات المتضررة 

من الممارسات المقیدة للمنافسة، وهو نفسه المختص بالنظر في دعوى بطلانالبنود التعاقدیة 

المعدّل والمتمم، 03-03من الأمر رقم 48، وهذا ما تقضي به المادة 1ساتالمخالفة لذات الممار 

فمن المستحسن جمع كل المنازعات سواءً تلك التي ینظر فیها القاضي المدني ،2یتعلق بالمنافسة

أو القاضي التجاري، أو منازعات مجلس المنافسة تحت غطاء المحكمة العلیا، وهذا الأمر یسمح 

لصالح القضاء العادي في مجال المنافسة، و ذلك بغض النظر عن الطبیعة بخلق كتلة إختصاص 

.3الإداریة لمجلس المنافسة

خلاصة القول أنه لتحدید إختصاص مجلس المنافسة وكذا الغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

رقة بین الجزائر، یجب التمییز بین النشاطات الإقتصادیة وأعمال السلطة العامة، بعبارة أخرى التف

أعمال الإنتاج والتوزیع وتقدیم الخدمات والأعمال التي لا تدخل في هذا النطاق ذلك لكون 

الأشخاص العامة تتدخل في السوق كأعوان إقتصادیین، إما لتقدیم خدمات وفي هذه الحالة تخضع 

دمات لأحكام قانون المنافسة كغیرها من الأعوان الإقتصادیین الخواص، وإما أن تتدخل لطلب خ

في إطار الطلب العام وذلك بممارسة السلطة العامة، وفي هذه الحالة لا تخضع لأحكام قانون 

.4المنافسة

لم تقتصر فقط على نشاطات الإنتاج والتوزیع 03-03من الأمر 2لكن بعد تعدیل نص المادة 

ن، بل إتسع مجال تطبیق هذا الأمر لیشمل ات التي یقوم بها الأشخاص المعنیین العمومییوالخدم

، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي، المرجع عیساوي عزالدین-1

.95.93.السابق، ص ص
.، المرجع السابقالمعدّل والمتمم، یتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 48المادة انظر -2
للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي، المرجع نفسه، ، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة عیساوي عزالدین-3

.95. ص
.سابق، ص صالمرجع العیساوي عزالدین،السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، -4

132-133.



الفصل الثاني             الاختصاص الاستثنائي للقضاء العادي

81

نفس النشاطات السالفة الذكر الصادرة عن التجمیعاتوالإتحادیات المهنیة، إضافة إلى ذلك إخضاع 

.1الصفقات العمومیة لأحكام هذا الأمر

المتعلق بالمنافسة الذي عُدل وتُمم للمرة الثانیة 03-03في الأخیر نود أن نشیر إلى أن الأمر 

ومن المواد التي شملها هذا التعدیل نجد المادة ،052-10، ذلك بموجب القانون رقم 2010في 

.3الثانیة

هذا ما یِؤكد أن المشرع الجزائري قد واكب عجلة التطور التي تعرفها مختلف النشاطات 

ة الإقتصادیة في السنوات الأخیرة، نظرا لتزاید المؤسسات الناشطة في هذه القطاعات المتعدد

.والمختلفة عن بعضها البعض

الفرع الرابع

مجلس المنافسة اتوقف تنفیذ قرار 

لقد كرس المشرع الجزائري مبدأ وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة كإستثناء للأصل؛ الذي 

یقضي بأنه لا یترتب على الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر 

أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص -المجلس القضائي-موقف، إلا أنه یمكن لرئیس هذا المجلس

عندما تقتضي الظروف أو الوقائع ، 4من قانون المنافسة 46و 45ها في كل من المواد علی

.الخطیرة 

.124.، صالسابقمرجعالموساوي ظریفة، - 1

2
، 2003یولیو 19، المؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت  15، مؤرخ في 05-10قانون رقم -

.2010صادر بتاریخ، 46والمتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 
3

مخالفة، تطبق أحكام بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى ال:" على ، المعدل والمتمم،03-03من أمر 2تنص المادة -

:یليعلى ماالأمر 

نشاطات التوزیع ، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي،ونشاطات التوزیع ومنها تلك التي یقوم بها مستورد السلع *

لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعوا اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة 

التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني والصید البحري، وتلك 

وشكلها وهدفها،

.الصفقات العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة*

".ات السلطة العمومیةغیر أنه یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحی

.السابقمرجعالمعدل والمتمم،ال،03-03من الأمر  46و 45أنظر نصوص المواد - 4
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إن المشرع الجزائري قد كرس أیضا مبدأ وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة وهذا تطبیقا 

لإحدى ضمانات التقاضي، وتحقیقا لأهداف هذا الوقف وهو في الأصل موقف إتخذه المشرع 

ي وبرره المجلس الدستوري الفرنسي، لكن هذا الأخیر قام بإبداء ملاحظة هامة بخصوص الفرنس

.نقل إختصاص الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة إلى القضاء العادي

حیث أكد أن المشكلة التي یثیرها هذا النقل تكمن في عدم وقف تنفیذ قرارات مجلس 

محكمة إستئناف باریس، في حین سیظل المتقاضین یحتفظون بمبدأ المنافسة المطعون ضدها أمام

وقف تنفیذ المجلس ولو كانت الطعون سترفع أمام مجلس الدولة وفقا للقواعد العامة المتعلقة 

القرارات الإداریة، وكان هذا الوضع یشكل مخالفة  في طعون نظرالبإختصاص القضاء الإداري ب

مساواة بین المتقاضین وضمانات التقاضي المنصوص علیها في دستوریة حیث یتناقض مع مبدأ ال

.1الدستور الفرنسي

وقد تم تحدید إجراء وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة وفقا للقواعد المنصوص علیها في الأمر 

.20102المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم سنة 03-03

سوء نیة الخصوم أو من أجل التروي في في كثیر من الأحیان یطول أمر التقاضي إما بسبب

.تحقیق الدعوى وفتح المجال الزمني للخصوم لإعداد دفاعهم

نستخلص أن المشرع الجزائري على غرار المشرع 03-03من الأمر 63من منطلق المادة 

الفرنسي عمل بقاعدتین؛ إحداهما أصلیة مفادها أن الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة لا 

یوقف تنفیذها والأخرى إستثنائیة تقضي بإمكانیة وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة عن طریق طلب 

.صریح من طرف صاحب الطعن الرئیسي أو وزیر التجارة

بیر الإستعجالیة، یتطلب بالدرجة ایعتبر وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة تدبیر كبقیة التد

ولإصدار الحكم بالأمر بوقف .إختصاص القضاء المستعجلالأولى توافر حالة العجلة لتحدید 

التنفیذ على أساسها، غیر أن المشرع الجزائري قد قید أكثر قاضي الإستعجال بأن حصر 

إختصاصه تحدیدا بشأن التدابیر الصادرة عن مجلس المنافسة والمنصوص علیها في المادتین 

.451.سابق، صالمرجع الجلال مسعد زوجة محتوت، - 1

.السابقمرجعالمعدل والمتمم، ال،03- 03 رقم مرالأ- 2
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دما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع المتضمن قانون المنافسة، عن03-03من الأمر 46و45

.1الخطیرة

أما بالنسبة للإجراءت الشكلیة التي یجب مراعاتها عند طلب وقف تنفیذ قرار مجلس 

، بحیث 2من قانون المنافسة69و63المنافسة، فقد نص علیها المشرع الجزائري ضمن المادتین 

قانون -من نفس القانون46و45ن یتم الأمر بوقف التدابیر المنصوص علیها في المادتی

من طرف رئیس مجلس قضاء الجزائر یوما )15(خمسةعشرفي أجل لا یتجاوز -المنافسة

.3العاصمة، ویتم طلب وقف التنفیذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

صاحب فعند طلب وقف تنفیذ قرار إتخاذ تدابیر مؤقتة صادرة عن مجلس المنافسة ینبغي على

الطعن الرئیسي أو الوزیر المكلف بالتجارة أن یودع طلب وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة، ولا 

وعند النظر في .یقبل الطلب إلا بعد تقدیم الطعن الذي یجب أن یكون مرفقا بقرار مجلس المنافسة

لا یكون طلب وقف التنفیذ یطلب رئیس مجلس قضاء الجزائر العاصمة رأي وزیر التجارة عندما 

.هذا الأخیر طرفا في القضیة

63لقد قید المشرع الجزائري طلب وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة في كل من المادة 

من قانون المنافسة وقانون الإجراءات المدنیة وتتمثل هذه الشروط؛ في شروط شكلیة 69والمادة 

عوى الموضوع، هذا من جهة ومن جهة تتصل بالتتابع الزمني من عدمه بین طلب وقف التنفیذ ود

أخرى وجوب توفر شروط موضوعیة كشرط تقدیم دفوع جدیة لطلب وقف التنفیذ دون المساس 

.4بأصل الحق

ن القاضي الإستعجالي عند فصله في طلب وقف التنفیذ قد یقبله ویحكم بوقف تنفیذ قرار إ       

هذا الحكم، كما قد یرفض القضاء مجلس المنافسة وفي هذه الحالة ینبغي التعرض لطبیعة

.الإستعجالي طلب وقف التنفیذ في هذه الحالة یمكن الطعن في هذا القرار القضائي

.452.، صالمرجع السابقجلال مسعد زوجة محتوت، - 1

.السابقمرجعال، 03-03مر منالأ 69و 63أنظر المادتین - 2

.سابقالمرجعال، 09-08 رقم قانونال- 3

.453.، صنفسه مرجع الجلال مسعد زوجة محتوت، - 4
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هناك حالات لوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة، إذ عند قیام الإدارة بتنفیذ قراراتها مباشرة قد یكون 

ة قاطعة حجیة الحالة القانونیة التي له فائدة عملیة ولكنه من الناحیة القانونیة لا یثبت بطریق

.1تواجهها الإدارة، ومن أجل ذلك فإن القرارات تكون قابلة للطعن فیها أمام القضاء

بالتالي یمكن لقاضي الأمور الإستعجالیة الذي حدده قانون المنافسة بالنسبة لمنازعات 

قرار یشكل فعلا من أفعال التعدي أو المنافسة أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري إذا كان هذا ال

على حالات الأمر 2منه24الملغى قد نص في المادة 06-95الغلق الإداري، بحیث كان أمر 

ویتعلق الأمر بعدم تنفیذ أوامر المجلس المتضمنة وضع حد ، بوقف تنفیذ قراراتمجلسالمنافسة

ة كأن ذلك سیساهم بدرجة كبیرة في للممارسات المقیدة للمنافسة إذ تم الإحتفاظ بمضمون هذه الماد

تنفیذ قرارات مجلس المنافسة، وبالتالي تحقیق فعالیة وصرامة المجلس إذا تم إستعمال هذه 

السلطات في الإطار القانوني المحدد من طرف المشرع الجزائري، إلا أن هذا الأخیر تراجع وجرّد 

حدید مضمون القرارات المعنیة مجلس المنافسة من هذه السلطات المهمة ولم یعد ینص على ت

المتعلق بقانون 03-03بوقف التنفیذ، الأمر بوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة ضمن الأمر رقم 

.3المنافسة

وفي الأخیر نتطرق إلى طبیعة الحكم بوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة، حیث أن طلب وقف 

ولهذا فإن . سابقة على الفصل في الموضوعتنفیذ هذه الأخیرة من الطلبات الوقتیة المستعجلة ال

الحكم الصادر بوقف التنفیذ یكون حكما مؤقتا یقضي بوقف تنفیذ القرار المطعون فیه بشكل مؤقت 

لانهائي من جهة وقطعیا من جهة أخرى، فهو وإن كان حكما مؤقتا ولا یقید المحكمة عند النظر 

خصائصها، ویحوز قوة الأحكام القضائیة و في أصل طلب الإلغاء إلا أنه حكم قطعي وله مقومات

ویترتب .وبهذا یجوز الطعن فیه إستقلالا شأنه في ذلك شأن أي حكم قضائي.فیهالشيء المقضي

على هذه المیزة نتیجة هامة وهي أن قاضي الإلغاء لن یتقید بهذا الحكم، بمعنى أن صدور الحكم 

.456.، صالسابقالمرجعجلال مسعد، - 1

2
...من الأمر المذكور أعلاه على 5فقرة  24تنص المادة - في حالة عدم تنفیذ الجهات المعنیة للأوامر الصادرة في :"

الآجال المحددة، یتخذ مجلس المنافسة إجراءات الغلق المؤقت للمحلات المشبوهة لمدة شهر واحد على الأكثر أو حجز 

..."ات المنافیة للمنافسةالبضائع أو إتخاذ أي إجراء أخر لوضع حد للممارس

.سابقالمرجع المعدل والمتمم،ال،03-03مر الأ- 3
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نه قد یرفض الإلغاء بعد تفحص موضوع الدعوى بوقف التنفیذ لن ینجرّ عنه حتما حكما بالإلغاء لأ

.1من كل النواحي

المطلب الثاني

الدور التكمیلي للقضاء العادي لمجلس المنافسة

إذا كان النظام القضائي الجزائري قائم على الإزدواجیة القضائیة، أي قضاء إداري وقضاء عادي 

لتمایز كل منهما عن الآخر هما القضاء وهذا الأخیر یشمل نوعین أساسیین لا یمكن الجمع بینهما 

المدني والقضاء الجزائي، لذلك سنبین من خلال هذا المطلب وذلك بالتطرق إلى تدخل الهیئات 

، ومن جهة أخرى إلى مدى إختصاص المحاكم بتطبیق قانون )الفرع الأول(المدنیة من جهة 

).الفرع الثاني(2المنافسة

الفرع الأول

ي مجال المنافسةر القضاء المدني فدو 

لقد خول المشرع الجزائري للقضاء المدني سلطة الرقابة على الممارسات المقیدة للمنافسة بموجب 

، التي أجازت لكل متضرر أن یطالب 3المتعلق بالمنافسة03-03فقرة أولى من الأمر 48المادة 

على قواعد المسؤولیة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذه الممارسات وذلك إستنادا 

وعلیه ینبغي الرجوع إلى الأحكام العامة لهذه المسؤولیة لدراسة مدى إمكانیة تطبیقها .التقصیریة

.على دعوى تعویض الأضرار الناشئة عن الممارسات المقیدة للمنافسة

التي تنص على القاعدة العامة في المسؤولیة 4من القانون المدني124تقتضي أحكام المادة 

الضرر والعلاقة السببیة بینهما، غیر أن خصوصیة قانون المنافسة وفر ركن الخطأ، التقصیریة بت

.457-456.جلال مسعد زوجة محتوت، المرجع السابق، ص ص- 1

.98.حلایس إلهام، المرجع السابق، ص بو - 2

.سابقالمرجع المعدل والمتمم،ال،03-03ن الأمر فقرة أولى م48أنظر نص المادة - 3

، یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26هـ، الموافق لـ 1395رمضان 20مؤرخ في  ال، 58-75مر رقم الأ -4

06، مؤرخ في 02-05متمم بموجب القانون المعدل و ال، 1975سبتمبر 30صادر بتاریخ ال، 78رعدد. الجزائري، ج

.2005نوفمبر 10صادر بتاریخ ال، 71ر عدد. ، ج2005فیفري
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.1تقتضي تكییف هذه الأركان مع إحتیاجات المنافسة لاسیما ركني الخطأ والضرر

إختصاص المحاكم المدنیة-أولا

إتفاقیة أو شرط یبطل كل إلتزام أو :"فإنه06-95من الأمر )08(الثامنةحسب نص المادة 

إن هذا  ."المذكورتین أعلاه 7و 6تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات الممنوعة بموجب المادتین 

دون الإخلال :"التي نصت13في المادة 03-03النص قد تم الإحتفاظ به بموجب الأمر 

ات أعلاه یبطل كل إلتزام أو إتفاقیة أو شرط تعاقدي بإحدى الممارس 9و 8بأحكام المادتین 

.2."أعلاه 12و 11و 10و 7و 6المحظورة بموجب المواد 

یبدو إذن من خلال إستعراض النصین یتضح لنا أن مضمونهما واحد وإن كان النص 

الأخیر یختلف 

من 09و08عن الأول من حیث كونه یأخذ بعین الإعتبارالإستثناءات التي جاء بها نص المادتین 

والمتعلقتین ببعض الممارسات المؤثرة على المنافسة والمرخص بها نتیجة تحقیقها 03-03الأمر 

.مصلحة إقتصادیة أو إجتماعیة

إذن المشرع من خلال هذا النص نجده قد أورد جزاء البطلان بالنسبة للممارسات والإتفاقیات 

شرط تعاقدي یتعلق بواحدة من الماسة بالمنافسة، وحدد مجال هذا البطلان بكل إلتزام أو إتفاقیة أو

.3الممارسات المنافیة للمنافسة

المتعلق بقانون المنافسة فإن الإتفاقات المبررة 03-03مر الأمن 13لكن بموجب المادة 

وكما إستثناها المشرع من الحظر الموجب للعقوبة، فقد إستثناها 094و08بموجب المادتین 

وما یترتب على ذلك من حق في التعویض عن الأضرار الشخصیة .بالتبعیة من المطالبة بإبطالها

.للمتضررین منها

، الملتقى الوطني "رقابة القضاء المدني على الممارسات المقیدة للمنافسة في نطاق المسؤولیة المدنیة"، سویلم فضیلة-1

، 2013دیسمبر 10-09السابع حول ضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر بین التشریع والممارسة، جامعة سعیدة، أیام 

  .  3. ص

.سابقالمرجع المعدل والمتمم،ال،03-03مر الأ - 2

.100-99.سابق، ص صالمرجع الوحلایس إلهام، ب- 3

.نفسهمرجعالمعدل والمتمم،ال،03-03مر رقم الأ- 4
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إن قانون المنافسة عندما أعطى الإختصاص لمجلس المنافسة بنظر الممارسات المقیدة 

للمنافسة، قد زوده بسلطة توقیع العقوبات المالیة المختلفة على مرتكبي المخالفات المتعلقة 

الجزاء المدني المتمثل أساسا في البطلان فإن المشرع لم یعط الإختصاص بشأنه بالمنافسة، أما 

لمجلس المنافسة، ولعل أن هذا الأمر یبدو منطقیا جدا إذا ما عدنا إلى الغایة من وراء تشریع 

الذي قلنا بشأنه أنه لیس قانونا لحمایة المتضررین من 03-03قانون المنافسة سیما الأمر 

یدة للمنافسة، وإنما غایته تكمن في حمایة العملیة التنافسیة بضمان شروط تحقیق الممارسات المق

.نزاهتها وشفافیتها

وعلیه فإن الإختصاص بإبطال هذه الإتفاقات تستأثر به الهیئات القضائیة وبالتحدید 

اعد ، سیما ما یتعلق منها بقو والاداریة المحاكم المدنیة ضمن قانون الإجراءات المدنیة

وما یجب التأكید علیه في هذا المقام هو الإختصاص العام للقضاء المدني .الإختصاص النوعي

نظرالبنظر القضایا المدنیة والتجاریة على حدّ سواء، في ظل غیاب جهة قضائیة مستقلة تختص ب

إنّ مجال إختصاص القضاء المدني بخصوص القضایا المتعلّقة .المنازعات التجاریةالفی

بالمنافسة یتوقف عند الحكم بإبطال كل إتفاق یؤدي إلى التأثیر على المنافسة، بأن یكون متعلقا 

أما التساؤل بخصوص طبیعة هذا البطلان فإن النص السابق .بواحدة من الممارسات المحظورة

ه بطلان مطلق بصراحة النص، ولعل ما یبرر إخضاع المشرع هذه الإتفاقات لجزاء یدل على أن

البطلان المطلق هو طبیعة القواعد المتعلقة بالمنافسة، والتي تهدف إلى تحقیق مصلحة عامة من 

ومن ثَمّ فهي تعتبر من قواعد النظام .خلال ضمان منافسة حرة ونزیهة خدمة للإقتصاد الوطني

.1ادي التي لا یجوز الإتفاق على ما یخالفها تحت طائلة البطلان المطلقالعام الإقتص

إنّ الدعوى المقدمة إلى القضاء لإبطال الإتفاقات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة  قد 

یرافقها طلب إصلاح الضرر الذي لحق الضحیة جراء هذا النوع من الإتفاقات، كما قد یكون هذا 

وبما أن هذه الدعوى تقوم على أساس المسؤولیة .دعوى مستقلة عن دعوى البطلانالطلب في 

غیر العقدیة فإن قبول الدعوى من قبل الهیئة القضائیة یتوقف على شرط وجود ضرر فعلي أصاب 

.الضحیة

.101-100.سابق، ص صالمرجع البوحلایس إلهام، - 1
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ورغم أن قواعد المسؤولیة التقصیریة تخضع للقواعد العامة، ومحددة بموجب نصوص القانون 

مما لا یدعو إلى إعادة الحدیث عنها، فإن القانون المتعلق بالمنافسة قد نص على جواز 1المدني

-03من أمر 48تقدیم المتضرر دعوى تعویض عن الضرر حسب ما جاء ضمن نص المادة 

032.

من خلال ذلك یتضح لنا أن تدخل الهیئات القضائیة المدنیة في مجال المنافسة یمتد إلى حد 

الإتفاقات المتعلقة بالمنافسة، إلى جانب تعویض الضحیة عن الضرر الذي لحق به إبطال كل

لكن إذا تم تقریر هذان الإختصاصین للقضاء المدني بموجب قانون .جراء ممارسة مقیدة للمنافسة

المنافسة، فإنه لا یوجد أي مانع للقاضي المدني عندما یقضي بوضع حد نهائي للممارسات المقیدة 

ة، بالتالي نجد أن القاضي قد قام بإستعمال السلطة التي تم منحها لمجلس المنافسة وهذا ما للمنافس

.3المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 45جاء ضمن نص المادة 

یع الوقائع فإذا كان القاضي بصدد دراسة مثل هذه الدعوى، یجب علیه أن یقوم بتكییف جم

كانت فعلا تشكل ممارسة مقیدة للمنافسة وبالتالي تبطل جمیع الإتفاقات المعروضة أمامه إذا

ولیتم ذلك یجب أن یكون التكییف قد تم وفقا لقواعد قانون المنافسة كونه المعرَف .المتعلقة بها

لهذه الممارسات، إلى جانب ذلك فهو یقوم بدراسة الأسواق التي تمت فیها الوقائع وتحدید تأثیرها 

فسة، ومن جهة أخرى یجب على القاضي التأكد من عدم دخول هذه الممارسات ضمن على المنا

، وذلك لتجنب الوقوع في إشكال 4من قانون المنافسة09الإستثناءات الواردة في فحوى نص المادة 

.إبطال إحدى الإتفاقات التي أجازها القانون رغم أنها تؤثر على المنافسة

تكییف الوقائع والممارسات ودراسة الأسواق المعنیة بهذه إن بحث القاضي المدني في 

الممارسات، ما یطرح إشكال حول مدى إدراك وتفاعل القاضي حول هذه القضایا والتي كان 

متعودا على النظر فیها، خاصة أنه یجب علیه أن یقوم بتكییف الممارسات على ضوء قانون 

لهذا . اق أو إقرار التعویض أو الحكم بوقفهاوذلك من أجل الوصول إلى إبطال الإتف.المنافسة

.المرجع السابق، 58-75مر رقم الأ -1

.سابقالمرجع المعدل والمتمم،ال،03-03 رقم مرالأ - 2

.نفسهمرجع، المعدل والمتمم، ال03-03 رقم مرالأمن 45أنظر نص المادة - 3

.نفسهمرجعالمعدل والمتمم، المعدل والمتمم،ال،03-03 رقم مرالأمن 09أنظر نص المادة - 4
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المتعلق أن قانون المنافسة قد قام بجعل الهیئات 03-03من الأمر 38وبموجب نص المادة 

القضائیة ضمن الهیئات المؤهلة لطلب إستشارة مجلس المنافسة فیها یخص معالجة القضایا 

.1المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة

ا سبق یتضح لنا أن القاضي المدني غیر مقید بقرار مجلس المنافسة، ولیس من خلال م

وتم النظر ،بالضرورة أن تكون القضیة المرفوعة أمامه سبق وأن تم عرضها على مجلس المنافسة

وفیما یتعلق برأي مجلس المنافسة .فیها من طرف هذا الأخیر، بالتالي یتمتع بكامل الإستقلالیة

اع الإستشارةالجوازیة له، إلى جانب ذلك فهو غیر ملزم بل یأخذ به فقط على فهو یدخل ضمن أنو 

.2سبیل الإستئناس كما هو الشأن في حالة تقریر الخبرة

إختصاص المجالس القضائیة-ثانیا

نظر ذلك بصفتها قاضي إستئناف، فهي تو   تقوم المجالس القضائیة بالنظر في المنازعات المتعلقة

ضمن ،و عن محاكم الدرجة الأولى وفقا لقواعد الإختصاصالعادیةبالإستئناف الصادرفي الطعون 

.قانون الإجراءات المدنیة

وما یثیر إنتباهنا بخصوص إختصاص هذه المجالس، هو الإختصاص الذي تم منحه لمجلس 

مجلس للقیام بالنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات ،قضاء الجزائر العاصمة على وجه التحدید

.3المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 63حسب ما جاء ضمن نص المادة ،المنافسة

إن هذه الرقابة بنوعیها تؤدي بالمجلس القضائي إلى إلغاء القرار، تعدیله أو رفض الطعن المقدم؛ 

فیما یتعلق بقرار الإلغاء فأثره یتوقف على حجم تأثیر سببه على الإجراءات، فإذا كان سبب هذا 

الإلغاء یمس محل مجمل الإجراءات فإن قرار المجلس سوف یضع حدا للمتابعة، وفي حالة ما إذا 

فإنه سیتم التصدي للقضیة وإعادتها لمجلس ،كان السبب متعلقا بعنصر واحد من عناصر القرار

.4المنافسة

.105-104.سابق، ص صالمرجع البوحلایس إلهام، - 1

.106.، صنفسهمرجعال، مبوحلایس إلها- 2

.السابقمرجعالمعدل والمتمم،ال،03-03من الأمر 63أنظر نص المادة - 3

.107.، صنفسهمرجعالبوحلایس إلهام، - 4
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،في الأخیر یتضح لنا أنه مهما كان القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر العاصمة

حسب ما جاء ضمن نص ،فإنه یتم إرساله إلى الوزیر المكلف بالتجارة وإلى رئیس مجلس المنافسة

.1المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 70المادة 

الفرع الثاني

مجال المنافسةدور القاضي الجزائي في 

یدعونا الحدیث عن إختصاص القضاء الجزائي في مجال المنافسة العودة إلى نصوص 

یحیل ":منه والتي تنصفقرةأولى15المتعلق بالمنافسة، خصوصا المادة 06-95الأمر    

مجلس المنافسة الدعوى على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة إذا 

تنظیم وتنفیذ الممارسات المنافیة للمنافسة، أو التعسف الناتج عن الهیمنة المنصوص كان 

من هذا الأمر یتحمل فیها أي شخص طبیعي  12و 11و 10و 8و 7و 6علیها في المواد 

.2"مسؤولیة  شخصیة

یتبین لنا من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري قد أقر المسؤولیة الجزائیة للشخص 

قد أقر العقوبة الضروریةافیة للمنافسة، ومن جهة أخرى نجدهطبیعي نتیجة إرتكاب ممارسة منال

.سنةإلى  شهرمنه وهي الحبس من 2فقرة15ذلك عند ثبوت هذه المسؤولیة بموجب المادة و 

فنص المادة أعلاه یبین لنا السبب في إحالة الدعوى من طرف مجلس المنافسة إلى وكیل 

بتحریك الدعوى العمومیة، بحیث یستطیع مجلس المنافسة توقیع العقوبة یقوم ة الذي بدوره الجمهوری

ن المالیة الممثلة في الغرامة على كل من الشخص الطبیعي أو المعنوي طالما أنهما یعتبران أعوا

في حین أن 06-95من الأمر 2ن حسب قانون المنافسة، وذلك ضمن نص المادة إقتصادیو 

.3العقوبة الجسمانیة من إختصاص القضاء الجزائي

الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري قد قام بالفصل بین إختصاص مجلس المنافسة المختص 

بتوقیع العقوبات المالیة، وبین إختصاص القضاء الجزائي الذي یوقع العقوبة الجسمانیة على 

"على ما یلي، المعدل والمتمم03-03من الأمر 70تنص المادة -1 ترسل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة إلى :

".الوزیر المكلف بالتجارة وإلى رئیس مجلس المنافسة

.سابقالمرجع ال، 06-95مر رقم من الأ15أنظر نص المادة - 2

.108.السابق، صمرجعبوحلایس إلهام،ال- 3
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ة تحدید الركن الشرعي لهذه الجریمة، ذلك تماشیا مع المبدأ الشخص الطبیعي ولذلك قام بتولي مهم

أما العناصر الأخرى المكونة للجریمة بإرتكاب ممارسة مقیدة .المتعلق بشرعیة الجرائم والعقوبات

:للمنافسة أو المساهمة فیها وهي

إرتكاب الجریمة من طرف شخص طبیعي؛ كون أن الأشخاص المعنویة توقع علیها -1

مالیة من قبل مجلس المنافسة على إعتبار أن الشخص الطبیعي في جمیع العقوبات ال

.الأحوال هو المسؤول عن إرتكاب هذه المخالفات

12و 11و 10و 7و 6یجب أن یتعلق الأمر بإحدى الممارسات الممنوعة بنص المواد -2

والمتعلقة أساسا بالإتفاقات غیر المشروعة، التعسف في وضعیة 06-95من الأمر 

.1نة، البیع بخسارة والتجمیعاتالهیم

أن تكون هناك علاقة بین الشخص الطبیعي والجریمة المتعلقة بالمنافسة، وذلك ما نصت -3

من قانون المنافسة والتي أكدت أن الشخص الطبیعي مسؤول 15علیه الفقرة الأولى من المادة 

نص على هذا الشرط مسؤولیة شخصیة عن الجریمة، ولهذا الأمر نجد أن نص المادة أعلاه قد 

.أو مسؤول عن الشخص المعنوية دون إعتبار الشخص الطبیعي مسیركشرط وحید لتحمل العقوب

.إلى جانب ذلك یجب أن تكون المسؤولیة ثابتة

توفر القصد الجنائي لإرتكاب الجریمة، وذلك عن طریق عرقلة الأعوان الإقتصادیین لتنظیم -4

.2للمنافسةأو تنفیذ الممارسات المنافیة 

هذه إذن جل عناصر الجریمة، وفیما یتعلق بإجراءات المتابعة فإنه یكون عن طریق الإجراءات 

والملاحظ أن المشرع الجزائري منح مجلس المنافسة .3العادیة في قانون الإجراءات الجزائیة

علاقات  صلاحیة إحالة الدعوى مباشرة إلى وكیل الجمهوریة لأن ذلك یلعب دورا هاما في تعزیز

.التعاون بین المجلس والهیئات القضائیة الأخرى

.السابقمرجعال، 06-95من الأمر  12و 11و 10و 7و 6أنظر نصوص المواد - 1

.110- 108 .ص، صالسابقمرجع البوحلایس إلهام، - 2

3
یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ، 1966یونیو 8هـ، الموافق لـ 1386صفر 18مؤرخ في ال، 155- 66رقم مر الأ-

.المعدل والمتمم



الفصل الثاني             الاختصاص الاستثنائي للقضاء العادي

92

ارسات المقیدة إن قانون المنافسة الحالي حتى وإن قام بتحمیل مسؤولیة تنظیم وتنفیذ المم

، 06-95وهذا ضمن الأمر)دج200000(أقر غرامة تصل إلى ملیونيللمنافسة؛ وذلك عندم

الأول یتعلق بإمكانیة المساهمة في تعزیز الدور الذي یلعبه :لكنه قام بالتراجع عن ذلك لسببین

مجلس المنافسة  في التكفل بنظر القضایا المتعلقة بالمنافسة، وتوقیع العقوبات اللازمة على كلا 

من الشخص الطبیعي والمعنوي على حد السواء، أما الثاني یكمن في الرغبة المرجوة من خلال 

ظمة للحیاة الإقتصادیة، ذلك بتكییف العقوبات المقررة مع حقوق تماشي النصوص القانونیة المن

.الإنسان

لذلك یفضل الإبتعاد عن تقریر مثل هذه العقوبات الماسة بحقوق الإنسان وكرامته، وفیما 

یتعلق بالجرائم الإقتصادیة یمكن الإستعانة بالعقوبات المالیة خاصة عندما تكون مرتفعة من حیث 

.1نجر عنها من مصلحة تجنیب مرتكب الجریمة العقوبة الجسمانیةیالقیمة لما

ذلك نجد أن المشرع الجزائري قام بالتخلي عن إختصاص القضاء الجزائي، وذلك بتطبیق ل      

النصوص المتعلقة بالمنافسة خاصة تلك المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة؛ بحیث یبقى 

الممارسات التجاریة التي تخرج عن نطاق تطبیق قانون المنافسة إختصاص منحصر فقط في قمع 

.2)03-03أمر(

، المعدّل 03-03أمّا فیما یخص إزالة التجریم كلیة للممارسات المقیدة للمنافسة في ظل أمر 

والمتمم، وذلك بانسحاب القاضي الجزائي من قانون المنافسة، فعمد المشرع الجزائري في ظل 

معدّل والمتمم، إلى إعادة تنظیم الممارسات المنافیة للمنافسة، حیث تمّ الإقتصار ، ال03-03الأمر

بالنّص على الممارسات المقیدة للمنافسة فقط، أي تمّ الفصل بین مجال المنافسة ومجال 

.3الممارسات التجاریة، وتمّ سن نص خاص للممارسات التجاریة

.111-110.، ص صالسابقمرجعاللهام، بوحلایس إ- 1

.سابقالمرجع المعدل والمتمم،ال،03- 03 رقم مرالأ- 2

عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي، المرجع -3

.122.السابق، ص
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"03-03من الأمر 6فتقضي المادة  ممارسات والأعمال المدبرة و الاتفاقیات تحظر ال:

الحد تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الإتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن و 

:ترمي إلىو في جزء جوهري منها، لاسیما عندمامنها أو الإخلال بها  في نفس السوق أ

التجاریة فیها،الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات -

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الإستثمارات أو التطور التقني،-

إقتسام الأسواق أو مصادرة التموین،-

قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لإرتفاع الأسعار أو لإنخفاضها،تحدید الأسعار حسب-

ین مما یحرمهم من منافع تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاری-

المنافسة،

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود -

سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة،

1."السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة-

من منازعات المنافسة تعود إلى القضاء العادي، عرقلة یتضح مما سبق أنّ جزء غیر كبیر 

إزالة التجریم، ولم یبقى للقاضي فالقاضي الجزائي تمت إزاحته من مجال المنافسة بفعل 

.2العادي سوى دعاوي المسؤولیة والبطلان

.، المعدّل والمتمم، المرجع السابق03-03من الأمر 12، 11، 10، 7انظر المواد -1
عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي، المرجع -2

.125.، صالسابق
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نسبیة الفعالیة وذلك ،یتبین من خلال ما سبق أن الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة 

،ختصاص القضائي بین القاضي الإداري والعاديلإراجع إلى تذبذب المشرع الجزائري في توزیع ا

إذ یعتبر القاضي الإداري هو المختص لنظر في الطعون الازدواجیة القضائیة،ام و تبني نظ

المقدمة ضد هذه السلطات وذلك لطبیعة المعیار العضوي الذي یتبناه المشرع في القانون العضوي 

أما عن نقل الاختصاص للقاضي العادي والمتمثل في الغرفة التجاریة على مستوى ،01-98 رقم

حیة اعتبار هذه سلطات إداریة مستقلة نافیشوبه إشكالات دستوریة من ،صمةلعاامجلس القضاء 

،أي أن مجلس الدولة هو المختص ولیس القاضي العادي،عتراف من المشرعالها طابع إداري 

.طبیعة الدستور الجزائريمراعاةلإضافة إلى إشكالیة النقل الحرفي من المشرع الفرنسي دون

فالمشرع لم یوحد إجراءات الطعن ضد ،لیة في تباین إجراءات الطعنوأیضا تظهر نسبیة الفعا

،خاصة واستثنائیة عن القواعد العامةإجراءاتقرارات هذه الأخیرة بل أفرد كل سلطة ضبط مستقلة 

وفي بعض الأحیان لم ینص على إجراءات استثنائیة بل یحیل الأمر إلى القواعد العامة في قانون 

مما ینعكس سلبا على الطاعن ضد قرارات هذه السلطات بین تطبیق ،الإداریةالإجراءات المدنیة و 

تباین في میعاد رفع الطعن ،النصوص التأسیسیةومن التباین الوارد في ،القواعد العامة والخاصة

یة أي محل ائأما بخصوص نطاق الرقابة القضذ،وأیضا في مسألة وقف التنفی،ومیعاد الفصل

لغاء القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة االطعن القضائي فیمكن أن یتعلق الطعن 

.المستقلة

فیما یخص إمكانیة ،ولكن ما یلاحظ في النصوص التأسیسیة أنه یوجد تباین في النظام القانوني

وأیضا ،ائیة المختصةالطعن القضائي في قرارات سلطات الضبط المستقلة و تحدید الجهة القض

.فراغ قانوني بخصوص رفع الدعاوى في مادة العقود الإداریة

الإداریة المستقلة والتي تتمتع بالإختصاص القضائي، أعطاه یعتبر مجلس المنافسة من السلطات 

للدور المنوط له والذي یتمثل المشرع الجزائري صلاحیات واسعة من أجل القیام الحسن والأنجع 

  .قالإقتصاد الوطني واحترام قواعد المنافسة المشروعة في السو في حمایة
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من قبیل العمل القضائي وهي التي تعطیها الصبغة والإختصاص تعتبرتوجد صلاحیات 

القضائي، وتتجسد هذه الإختصاصات المخولة له، في الطبیعة القضائیة للقرارات الصادرة عنه 

، یتم الطعن فیها بالنقض أمام والتي تكتسي الصبغة التنفیذیة وهي قابلة للمراجعة والإستئناف

.مجلس الدولة

نقل إختصاص الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة إلى القضاء بالنسبة لصحة 

:العادي لاسیما الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة یجب

 إلى القضاء العادي وأن یؤسس ذلك على الإختصاص أن یبرر المشرع الجزائري نقل

ضرورة السیر الحسن لمرفق العدالة

 دقیقا واضحامحددا، یكون تنظیم قواعد الإختصاصأن.

 الذي  01-98العمل على مطابقة النصوص المنتظمة هذا النقل، للقانون العضوي رقم

.یتعلق بإختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله وبالتالي احترام قاعدة تدرج القوانین

 إنّ العدید من سلطات الضبط القطاعیة تختص بتطبیق قانون المنافسة وهي مسألة

إلى تناقض الأحكام القضائیة وتنازع الإختصاص خاصة إذا علمنا أنّ تؤدي بدورها 

الطعن في قرارات هیئات الضبط القطاعیة یتم أمام القضاء الإداري في حین یتم الطعن 

.لمنافسة یكون أمام القضاء العادي في قرارات مجلس ا

 إنّ المشرع الجزائري بتقلیده للمشرع الفرنسي عند تكریس مبدأ نقل الإختصاص إلى

، أمر 01-98القضاء العادي بموجب قانون عادي یعدّل مضمون القانون العضوي رقم 

یحتمل خطرین قانونین أولهما متعلق بالمساس بقاعدة أساسیة یكرسها الدستور الجزائري 

القوانین ومن جهة أخرى فإنّ القیام بتقلید القانون وهي قاعدة توازي الأشكال وتدرج

الفرنسي حرفیا لم یؤدي إلى حل المشاكل القانونیة المتصلة بإحالة الإختصاص للقضاء 

العادي التي كان من المفروض حلها على غرار مافعله المجلس الدستوري الفرنسي، إلى 

ختصاص المبدئي لمجلس جانب ذلك فإنّ المشرع الجزائري وضع إستثناء آخر على إ
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الدولة، إذ منح الإختصاص للقضاء العادي للنظر في الطعون ضد قرارات مجلس 

.المنافسة

 العمل على توضیح موقف المشرع الجزائري فیما یتعلق بطبیعة الطعن المرفوع أمام

القضاء العادي والنص صراحة على إختصاص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر 

بالطعون بالإلغاء وتعدیل قرارات مجلس المنافسة، كما ینبغي على إختصاص العاصمة 

نفس الغرفة بالطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة التي تسبب في إضرار 

.الأعوان الإقتصادیین للمطالبة بالتعویض

 إنّ القاضي العادي هو الوحید المختص بإبطال الممارسات المقیدة للمنافسة ومحو

المترتبة عنها، ومنح التعویض عن مثل هذه الممارسات، كما یتمتع بإمكانیة الاثار

توجیه أوامر لوضع حد للممارسات المنافیة لتشریع المنافسة، حیث یكون تنفیذها 

مصحوبا بغرامة تهدیدیة، إضافة إلى إمكانیة اللجوء إلى القضاء العادي إستعجالیا 

.یدة للمنافسةللحصول عاى أمر بوضع حد للممارسات المق
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كلیةالعام،القانون فرع القانون، في الماجستیرشهادةلنیلمذكرة،)نظریةدراسة(

.2013وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق

شهادةلنیلمذكرةالجزائري،القانون في الاقتصاديالضبطالیاتحسین،نداتي-25

جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةأعمال، إدارة تخصصالحقوق، في الماستر

.2013/2014ملیانة،خمیس

:المقالات-ثالثا

أعمال،"المستقلةالإداریةالسلطات لدى الاعتمادمنحاختصاص"ملیكة،أوبایة-1

أیاموالمالي،الاقتصاديالمجال في المستقلةالإداریةالسلطاتحولالوطنيالملتقى

.214-198،ص ص 2007بجایة،جامعةالحقوق،كلیةماي،  24 و 23

 على الاشرافلجنة(التامینمجال في الضبطسلطةصلاحیات"نادیة،ودیعأ-2

المجال في المستقلةالإداریةالسلطاتحولالوطنيالملتقىأعمال،)"التامین

، ص 2007،بجایةجامعةالحقوق،كلیة،ماي24-23أیاموالمالي،الاقتصادي

 .135 -124ص 

الضبطسلطات عن الصادرة القرارات في الطعن إجراءاتخصوصیة"بوبكر،بزغیش-3

المجال في المستقلةالإداریةالسلطاتحولالوطنيالملتقىأعمال،"المستقلة

،  ص2007بجایة،جامعةالحقوق،كلیةماي، 24و 23 أیاموالمالي،الاقتصادي

.320-309 ص

،"والقانونالسیاسةدفاترالقانونیة،إشكالاته و العضويالمعیار"عمار،بوضیاف-4

مرباح،قاصديجامعةالسیاسیة، العلوم و الحقوق في محكمةمتخصصةدولیةدوریة

.2011جوان،05 عدد ورقلة،
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الاداریةللمحاكمالنوعيالاختصاص قواعد حولملاحظات"الدین،نصرطیفوربن-5

 .ن س د وزو،تیزيمعمري،مولودجامعة، للعلوم النقدیةالمجلة،"الدولة مجلس و

أعمال،"المخالفاتاكتشاف في التأمینات على الإشرافلجنة دور" أمال،حابت-6

أیاموالمالي،الاقتصاديالمجال في المستقلةالإداریةالسلطاتحولالوطنيالملتقى

.146 -136ص ص ، 2007،بجایةجامعةالحقوق،كلیة،ماي23-24

سلطاتحولوطنيملتقى،"المستقلةالإداریةالسلطاتمفهوم"،سعیدةراشدي-7

ماي 24 و 23  أیامبجایة،الاقتصادي، و الماليالمجال في المستقلةالضبط

410، ص ص2007

مداخلة،"الاقتصاديالنشاطضبط في المستقلةالاداریةالسلطات دور" حمید،زایدي-8

 و التشریعبینالجزائر في الاقتصاديالنشاطضبطحولالسابعالوطنيالملتقى

.2013دیسمبر 10و 09 ایامسعیدة،مولاي الطاهر جامعة،الممارسة

نطاق في للمنافسةالمقیدةالممارسات على المدنيالقضاءرقابة"فضیلة،سویلم-9

الجزائر في الإقتصاديالنشاطضبطحولالسابعالوطنيالملتقى،"المدنیةالمسؤولیة

.2013دیسمبر10-09أیامسعیدة،جامعةوالممارسة،التشریعبین

لتحدیدالعضويالمعیاركفایةمنتنازعمحكمةموقف عن» ،رمضانغناي-10

الحقوقكلیةالسیاسیة، العلوم و للقانونالنقدیةالمجلة،« الاداري القاضياختصاص

.2011، 01 عدد ، وزو تیزيمعمريمولودجامعةالسیاسیة، العلوم و

،"المستقلةالإداریةالسلطات عن الصادرة القرارات تنفیذ وقف"  وردیة،فتحي-11

الاقتصادیةالمواد في الفاصلةالمستقلةالإداریةالسلطاتحولالوطنيالملتقىأعمال

- 330ص ص  2007 بجایة،جامعةالحقوق،كلیةماي،24-23أیاموالمالیة،

351.

ادارة،مجلةللمنافسة،المنافیةالممارساتمنالمستهلكحمایة"الشریف،محمدكتو-12

.01،2002 عدد
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التشریع في المستقلةالضبطسلطات على القضائیةالرقابةتكریس"لیلى،مادیو-13

المجال في المستقلةالإداریةالسلطاتحولالوطنيالملتقىأعمال،"الجزائري

، ص 2007بجایة،جامعةالحقوق،كلیةماي، 24 و 23 أیامالمالي، و الاقتصادي

   286-272ص 

:القانونیةالنصوص -رابعا

:الدساتیر -أ

07في مؤرخال، 438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم1996نوفمبر28دستور -

مؤرخال، 03-02متمم بالقانون رقـم ال، 1996سنة صادر ال، 76ر عدد  ، ج1996دیسمبر 

قـانون رقم المعدل بموجب ال، 2002سنة صادر 25ر عدد ،، ج2002أفریل 10في 

.2008سنةصادر ال، 63عدد . ، ج ر2008نوفمبر 15ي مؤرخ فال، 08-19

:النصوص التشریعیة - ب

باختصاصاتیتعلق،1998ماي30 في المؤرخ،01-98 رقم العضويالقانون-1

والمتممالمعدل،1998سنةالصادر،37 عدد ر ج عمله،وتنظیمه الدولة مجلـس

الصادر،43 عدد ر ج ،2011جویلیة26 في المؤرخ،11-13 رقـم العضويبالقانون

.2011سنة

 ر ج القضائي،بالتنظیمیتعلق،17/07/2005 في المؤرخ،11-05العضويالقانون-2

.20/07/2005 في الصادرة،51 عدد

 عدد ر ج بالإعلام،یتعلق،12/01/2012 في المؤرخ،05-12 رقمالعضويالقانون-3

.15/01/2012 في الصادر،02

،1966یونیو8 لـ الموافقهـ،1386صفر18 في المؤرخ،155-66 رقم الأمر-4

.والمتممالمعدلالجزائیة،الإجراءاتقانونیتضمن
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،1975سبتمبر26 لـ الموافقهـ،1395رمضان20  في المؤرخ،58-75 رقم الأمر-5

،1975سبتمبر30بتاریخالصادر،78عدد ر. ج الجزائري،المدنيالقانونیتضمن

،71عدد ر. ج ،2005فیفري06 في مؤرخ،02-05القانونبموجبوالمتممالمعدل

.2005نوفمبر10بتاریخالصادر

،29 عـدد ر. ج بالأسـعار،یتعلق،1989جویلیة05 في المؤرخ،12-89 رقم القانون-6

).ملغى(،1989لسنة

 عـدد ر. ج والقـرض،بالنقدیتعلق،1990أفریل14 في المؤرخ،10-90 رقم القانون-7

. ج ،26/08/2003 في المؤرخ11-03 رقم بالأمرملغي،1990بتاریخالصادر،16

.المتمم و المعدل،27/08/2003 في الصادر،52 عدد ر

الصادر،14 عدد ر.ج بالإعلام،یتعلق،1990أفریل03 في المؤرخ،07-90 رقم القانون-8

26 في المؤرخ،13-93 رقم التشریعيالمرسومبموجبوالمتممالمعدل،1990سنة

.1993سنةالصادر،69 عدد ر.ج ،1993أكتوبر

المنقولة،القیمببورصةیتعلق،1993ماي23 في المؤرخ،10-93 رقم التشریعيالمرسوم-9

10 فـي المؤرخ،10-96 رقم بالأمروالمتممالمعدل،1993سنةالصادر،34 عدد ر.ج

17 في المؤرخ،04-03 رقم وبقانون،1996سنةالصادر،03 عدد ر.ج ،1996جانفي

.2003سنةالصادر،11 عدد ر.ج ،2003فیفري

،09 عدد ر.ج بالمنافسة،یتعلق،1995جانفي25 في المؤرخ،06-95 رقم الأمر-10

).ملغى(،1995سنةالصادر

،13 عدد ر.ج بالتأمینات،یتعلق،1995جانفي25 في المؤرخ،07-95 رقم الأمر-11

،2006فیفري20 في المؤرخ،04-06 رقم بالقانونوالمتممالمعدل،1995سنةالصادر

 أوت 26 في المؤرخ،01-10 رقم بالأمرمتمم،2006سنةالصادر،15 عدد ر.ج

سنةالصادر،49 عدد ر.ج ،2010لسنةالتكمیليالمالیةقانونالمتضمن،2010

2010.

المتعلقةالعامة القواعد یحدد،2000 أوت 05 في المؤرخ،03-2000 رقم القانون-12

.2000سنةالصادر،48 عدد ر.ج واللاّسلكیة،السلكیةوبالمواصلاتبالبرید
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العمومیةالمؤسساتبتنظیمیتعلق،2001 أوت 20 في المؤرخ،04-01 رقم الأمر-13

.2001سنةالصادر،47 عدد ر ج وخوصصتها،وتسییرها

 ر.ج المناجم،قانونیتضمن،2001جویلیة03 في المؤرخ،10-01 رقم القانون-14

 في المؤرخ،02-07 رقم الأمربموجبوالمتممالمعدل،2001سنةالصادر،35 عدد

 اعادة و القانون هذا الغاء تم.(2007سنةالصادر،16 عدد ر.ج ،2007جانفي01

 في المؤرخ،05-14 رقم القانون)تجاریتینبوكالتیناللجنتینهاتینتكییف

.30/03/2014 في الصادرة،18 عدد ر ج المناجم،قانونیتضمن،24/02/2014

 الغاز وتوزیعبالكهرباءیتعلق،2002فیفري05 في المؤرخ،01-02 رقم القانون-15

.2002سنةالصادرة،08 عدد ر .ج القنوات،بواسطة

لسنةالمالیةقانونیتضمن،24/12/2002 في المؤرخ،11-02 رقم القانون-16

.25/12/2002 في الصادر،86 عدد ر ج ،2003

،43 عدد ر.ج بالمنافسة،یتعلق،2003جویلیة19 في المؤرخ،03-03 رقم الأمر-17

 ر.ج ،2008جوان25 في المؤرخ،12-08 رقم بالقانونوالمتممالمعدل،2003لسنة

 عدد ر.ج ،2010 أوت 15 في المؤرخ،05-10 رقم وبالقانون،2008لسنة،36 عدد

.2010لسنة،46

 ر.ج بالمحروقات،یتعلق،2005أفریل28 في المؤرخ،07-05 رقم القانون-18

 عدد ر.ج ،2006جویلیة29 في المؤرخ،10-06 رقم بالأمروالمتممالمعدل،50عدد

.2006لسنة،48

،60 عدد ر.ج بالمیاه،یتعلّق،2005 أوت 04 في المؤرخ،12-05 رقم القانون-19

23 في المؤرخ،03-08 رقم القانونبموجبوالمتممالمعدل،2005سنةالصادر

02-09بالأمرالمتمم و المعدل.2008سنةالصادر،04 عدد ر.ج ،2008جانفي

.25/04/2009 في الصادر،44 عدد ر ،ج22/07/2009 في المؤرخ

الفسادمـنبالوقایةیتعلق،2006فیفري20 في المؤرخ،01-06 رقم القانون-20

 في المؤرخ،05-10 رقم بالأمرالمتمم،2006سنةالصادر،14 عدد ر.ج ومكافحته،
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،15-11بالقانونوالمتممالمعدل.2010سنةالصادر،50 عدد ر.ج ،2010 أوت 26

.10/10/2011 في الصادر،44 عدد ر ج ،02/08/2011 في المؤرخ

الإجراءاتقانونیتضمن،2008فیفري25 في المؤرخ،09-08 رقم القانون-21

.2008لسنة21، عدد ر.ج والإداریة،المدنیة

-85 رقم القانونیتمم و یعدل،20/07/2008 في المؤرخ،13-08 رقم القانون-22

،44 عدد ر ج وترقیتها،الصحةبحمایةیتعلق،15/02/1985 في المؤرخ،05

.03/08/2008 في الصادر

البصري،السمعيبالنشاطیتعلق،24/02/2014 في المؤرخ،04-14 رقم القانون-23

23/03/2014 في الصادر،16 عدد ر ج

باللغة الفرنسیة:ثانیا

-Les ouvrages :

1- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et

la régulation économique en Algérie, édition Houma, Algérie, 2000

2- ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif,

Berti Editions, Alger,2009.

-Articles :

1- AMADEI Jean-Pierre, « Le juge administratif n’est-il plus que le juge des

personne publiques », R.R.J, PUAM, n°1, , 2009.

2- ZOUAÏMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des

décisions du conseil de la concurrence en droit Algérien », Revue El-

Mouhamat, n°2, Décembre 2004.
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3- ZOUAÏMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives

indépendante en droit Algérien », Revue Idara, n°1, 2005.

-Textes juridiques:

1- Ordonnance N°89-1243 du 1ere décembre 1986, relative a la

liberté des prix et de la concurrence, www.légifrance.gov.fr

2- Loi No 87-499 du 6 Juillet 1987, modifiée l’Ordonnance N° 89-

1243, transférant le contentieux des décisions du conseil de la

concurrence a la juridiction judiciaire, www.légifrance,gov.fr
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  الفهرس

مقدمة

.الإداريالأصلي للقضاء الاختصاص :الفصل الأول

  هاضي الإداري الأعمال و الخاضعة لمعاییر اختصاص الق:المبحث الأول

   لإداريمعاییر اختصاص القاضي ا:المطلب الأول

استنادا للمعیار العضوي:الفرع الأول

.مفهوم المعیار العضوي:أولا

.ار العضوي لاختصاص القاضي الإداريمدى كفایة المعی:ثانیا

.موقف الفقه_1

.موقف القضاء_2

.استنادا للمعیار الموضوعي:الفرع الثاني

.معیار السلطة العامة:أولا

معیار المرفق العام:ثانیا

التطبیقمعیار القانون الواجب :ثالثا

لرقابة القضاء الإداريالخاضعةأعمال السلطات الضبط الاقتصادي:المطلب الثاني

القرارات التنظیمیة:الفرع الأول

الممارسة المباشرة للاختصاص التنظیمي:ولا ا

التنظیميالمساهمة في الاختصاص:انیا ث

القرارات الفردیة :الثانيالفرع 

ArbitrairesوالتحكیمیةRépressivesةلقرارات الفردیة التأدیبیا :اولا 

منح الاعتمادات والتراخیص:ثانیا

نطاق رقابة القاضي الإداري على قرارات سلطات الضبط الاقتصادي:الثانيالمبحث 
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خصوصیة المنازعات في مجال الضبط الاقتصادي:المطلب الأول

الاستثنائي لإجراء الطعن الإداريالطابع :الفرع الأول

التظلم الإداري المسبق: أولا

مواعید الطعن :ثانیا

الطعن أمام القاضي الإداري و میعاد الفصلكیفیة تقدیم :الفرع الثاني

كیفیة تقدیم الطعن أمام القاضي الإداري: أولا

میعاد الفصل:ثانیا

السلطات الضبط الاقتصاديوقف تنفیذ القرارات الصادرة عن:المطلب الثاني

مبدأ وقف تنفیذ قرارات سلطات الضبط الاقتصادي بنص صریحتكریس :الفرع الأول

لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها: أولا

مجلس المنافسة :ثانیا

بنص صریح مبدأ وقف التنفیذالاستبعاد:الفرع الثاني

مجلس النقد و القرض:أولا

المصرفیةاللجنة :ثانیا

المنجميالوكالتان المختصتان في المجال :ثالثا

سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة:رابعا

سكوت المشرع الجزائري عن اثر وقف تنفیذ قرارات بعض السلطات الإداریة:الفرع الثالث

  و الغازلجنة ضبط الكهرباء:أولا

لجنة الإشراف على التأمینات:ثانیا

الاختصاص الاستثنائي للقضاء العادي:الفصل الثاني

رقابة قرارات مجلسالمستحدث للقاضي العادي في الاختصاص:المبحث الأول

نقل الاختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة من القاضي الإداري إلى :المطلب الأول
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العادي 

مبررات منح الاختصاص للقاضي العادي:الفرع الأول

.الاختصاصسن سیر العدالة كمبرر أساسي لمنحمبدأ ح:أولا

الاختصاص القضائي نقل مدى قبول المشرع الجزائري بفكرة :ثانیا

موقف المشرع الجزائري:المطلب الثاني

تكریس المشرع الجزائري لاختصاص القاضي العادي برقابة قرارات مجلس :الفرع الأول

عملیة نقل الاختصاص في النظام القانونيعدم دستوریة:الفرع الثاني

سلطات القاضي العادي عند النظر في منازعات قرارات مجلس المنافسة و :المبحث الثاني

    يالتكمیلي للقضاء العاد

سلطات المخولة للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر:المطلب الأول

إلغاء القرار المطعون فیه:الفرع الأول

.قرارات مجلس المنافسةعلى شرعیة الداخلیة و الخارجیة لرقابة :أولا

.رقابة داخلیة:1

.رقابة خارجیة:2

  .القراراتتصدي لعدم مشروعیة:ثانیا

.دعوى المسؤولیة مجلس المنافسة ضمن اختصاص الغرفة التجاریة ضرورة ادراج :ثالثا

تعدیل القرار المطعون فیه أو تأییده:الفرع الثاني

مدى قدرة الغرفة التجاریة على تعدیل القرار:أولا

تأیید القرار:ثانیا

.الحكم للمتضرر بالتعویض:الفرع الثالث

.مجلس المنافسةقراروقف تنفیذ:الفرع الرابع 

.دور التكمیلي للقضاء العادي لمجلس المنافسة:المطلب الثاني
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دور القضاء المدني في مجال المنافسة :الفرع الأول

.المحاكم المدنیة.اختصاص :أولا

اختصاص المجالس القضائیة::ثانیا

دور القضاء الجزائي في مجال المنافسة:الفرع الثاني

الخاتمة



الملخص

إذالقضائیة،الإزدواجیةلإعمالخصبمجالتعتبرالإقتصاديالضبطسلطاتمنازعاتإن

كقاعدةالدولةمجلس في المتمثلالإداريالقضاءلرقابةالإقتصاديالضبطسلطات تخضع

مجلسلدىالتجاریةالغرفةلرقابة تخضع التيالمنافسةمجلسمنازعاتبعض باستثناء عامة،

.العاصمةالجزائر قضاء

الأحیانمنكثیر في یمسجعلھالذيالأمرالفرنسي،للمشرعأعمىتقلیدقلدالجزائريفالمشرع

لدىالتجاریةللغرفةالمنافسةمجلسمنازعات في الفصلاختصاصكمنحھالدستوریة،بالقواعد

.الجزائر قضاء مجلس

Résumé

Les conflits des autorités de la régulation économiques, sont considérés

comme un terrain fertile pour l’application de dualisme juridictionnel.

Les autorités administratives indépendantes sont soumises au contrôle du

juge administrative conseil d’état comme principe, exceptionnellement

certains différends du conseil de la concurrence régulé par la chambre du

commerce soumises au contrôle du juge ordinaire.

Le législateur algérien imite le législateur français c'est pour cela qu'il a

touché aux principes constitutionnellement.


